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إهداء

العزیزة.

،سلاما �لى رو�ك الطاهرة وجعل الله قبرك روضا من ر�ض الجنة، �دتي الغالیةالمرحومةإلى�هٔدي عملي

.الفردوس أ��لىوم�واك من ٔ�هل 

إلى وا�ي العز�زان

إلى ٔ�بي الغالي س�ندي وقدوتي ومصدر و شجاعتي، �ؤل مدرسة �لمتني الحیاة قرة عیني س�ندي ومصدرإلى �ٔمي 

.الص�ة والعاف�ةمارزقهو ما�طٔال الله في عمرهواف��اري ا�تزازي

.ولید، م�ير، وس�يم وزهوةشموع الب�تإلى إخوتي �ٔح�ائي

عمره.�دي الغالي �طٔال الله في إلى

.طاوس، حس��ة، فادیة و�التي سعاد�ٔعمامي لوصیف، رف�ق، �ٔخص ���ركل ِ�ٔفراد �ائلتي ا��ن دعمونيإلى

ینةلبي يم ة محصدیقالو ةس�تاذا�ٔ ،صونیةحس��ة،�ٔن�سة،�ٔذ�ر منهم ا�عٔز لقلبيكل أ�صدقاءإلى 

ونعم الصدیق حشلاف جعفر.

.

ريمة



التي ٔ�ف�ت ح�اتها في س��ل سعادتي و�ست ذاتها من ٔ��لي، إلى إلى 

شمعتي التي ٔ�ضاءت طریقي، إلى �الیتي وج�تي إلى التي كانت ٔ�ختي 

.ل دن�تي و�المي، إلى ٔ�مي العز�زةصدیقتي ح�ی�تي ب

إلى س�ندي وقوتي وا�ي العز�ز، إلى إخوتي أ�عزاء(مولود ونجاة) 

ا��ان كا� دائما عو� لي،

فراد �ائلتي من بعید وقریب، وإلى شخص لا طالما ساندني إلى �ٔ 

.لي، ف�كفي ٔ�نه یقرٔ� هذه أ�سطر ویب�سمودعىؤ�رشدني 

لیدیة



بعد شكر الله عز و�ل الحي الق�وم واسع الرحمة �لى سداده وتوف�قه لنا لإ�داد 

واتمام مذ�رة الماستر.

ا�كتور یوسف قاس�يمي �لى توجيهاته نتو�ه �لشكر الجزیل لٔ�س�تاذ المشرف 

وارشاداته رغم صعوبة الفترة التي ممر� بها نظرا �ل�ا� �س�ت��ائیة الصحیة، ح�ث 

ٔ�نه لم یب�ل �لینا بمده ید العون  و�رشادات �زمة فكل معالي الشكر والتقد�ر 

وجعلها الله تعالى في ميزان حس�ناتك.

�كتور ش�یتر عبد الوهاب الٔ�س�تاذ بتقديم شكر �الص وممنون ولا یفوتنا 

لإرشاداته ونصائحه القيمة، ولكل شخص مد لنا ید العون من قریب ٔ�و بعید ورفع  

من معنو�تنا ولو �كلمة حس�نة.

كما نتقدم ب�سمٔى تعابير الشكر والعرفان إلى كل أ�ساتذة ا��ن قدموا لنا رسا� 

العلم والمعرفة طی� مسار� الجامعي. 

نتقدم ب�سمٔى عبارات التقد�ر و��ترام ٔ�عضاء ا�لجنة المحترمة لق�ولهم و�سر� ٔ�ن

فحص وم�اقشة مضمون هذه المذ�رة.



قائمة ا�تصرات المس�تعم� في المذ�رة

أولا/ بالغة العربیة:

.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة:ج.ج.ر.ج•

.نشربلددون:ن.ب.د•

.دون سنة نشر:ن.س.د•

.طبعةدون):ط.د(•

.دون عدد:ع.د•

.صفحة:ص•

.صفحةإلىصفحةمن:ص.ص•

.فقرة:ف•

.السابقللھامشتابع:=•

ثانیا/ بالغة الأجنبیة:

• Op.cit: Opere citato (cité précédemment).

• P.p: page à page.

• P: page.
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مقدمة

1

معظمها أحداث وصراعاتإلى بروز ةالدولیة و الداخلیامصالحهنحوأدى سعي الدول

تفاقم النزاعات وفي ظل ،الجسیمة للبشریةالانتهاكات ثار السلبیة و د من الآتسببت في العدی

الدولي الإنسانيمتمثلة في القانونالقواعد قانونیة دولیةاث استحدكان ولابد من ضرورة المسلحة

جراء للإنسانحمایة الجانب البشري والماديالهدف منه هوولعل ،ثار وویلات الحروبحد من آلل

ومنه الحفاظ على البشریة جمعاء. من ویلات النزاعات المسلحةتضرره أو إمكانیة تضرره 

وتعتبر الأعیان التي لا غنى ،جراء النزاعات المسلحةن الفئة الأكثر تضررا یعتبر المدنیو 

استخدامها كأسلوب من أسالیب ا، ذلك بتخریبها و انتهاكعنها لبقائهم من بین الأهداف الأكثر 

وإنما كذلك في زمن السلم توفیر وضمان حمایتها لیس فقط في زمن ضرورةستدعىما ا،القتال

كونها جزء لا یتجزأ من حیاة الإنسان وبقائه.نزاعات المسلحة ال

الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین بالعدید من المراحل حمایة ةمرت قاعد

انتهاك هاعنسفرت العدید من النزاعات المسلحة أین أعصور القدیمة عرفت في الف،1عبر العصور

یستند على مبدأ كانوربما من بین أبرز الأسباب أن ذلك العصر،الأعیان الضروریة للمدنیین

الاستلاء حیث لغرض كل شيء أمامهوتخربفكانت الحروب تدمر،قاء للأقوى والسیطرةالب

.قانون الغابالفترة المعروف هو في تلك لأنهب و لحر قانون منظم لللاوجود 

إلى دعاالذيالدیانات السماویة نذكر من بینها الدین الإسلامي الحنیفبعد مجيء

ات علىأقر بعض التعالیم الدینیة التي نبذت بشدة الاعتداءومنه،م والأمنتوفیر السلضرورة

ك خاصة من خلال آیات القرآن الكریم لقوله تعالىلویظهر ذ،لضروریة لبقائهمالمدنیین والأعیان ا

وحرب الأدیان، وقد اتسمت هذه الحروب بالهمجیة والمغالاة لقد عرف الإنسان قدیما حرب القبائل وحرب الإمبراطوریات -1

بین المقاتلین وغیر المقاتل، وبین أماكن العبادة ودور العلم والمزارع والمباني ولم فلم تفرق بین ساحات القتال و في القهر،

ممتلكات الأعداء دون إذ كان یباح لمتحاربین الاستیلاء على كافة ، تكن النزاعات آنذاك تخضع سوى لإرادة المنتصر

إلا أن النزاعات المسلحة كانت لا تنتهي وقد یطال الدمار والتخریب فإن لم ،الاعتبارات الدینیة والإنسانیة لبعض الأعیان

، حمایة الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني، أحمد سي عليراجع في ذلك تدمر فیكون مصیرها الاستیلاء. 

.316، ص. 2011طبع والنشر والتوزیع، الجزائر، دار الأكادیمیة لل



مقدمة
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ρu)ÎŒs#?sθu<’̄4™yët4ûÎ’#${F‘öÚÇ9Ï‹ãø¡Å‰yùÏŠγy$ρuƒãγô=Î7y#$9øsyö^yρu#$9Ψ¨¡ó≅Ÿ3ρu#$!ªωŸ†ätÏ=#$9øx¡|$Šy1، كما

عندما بعثه ،لى یزید بن أبي سفیانكر الصدیق رضي االله عنه إیة أبي بوصتجدر الإشارة إلى 

ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا ...، "لقولهأمیرا على القتال بالشام 

.2"شاة إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن

بعد حاول المجتمع الدولي العمل على حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین ذلك

أشارت إلىیلاحظ أنها ف،خاصة اتفاقیات جنیف الأربعةالقانون الدولي الإنسانياتفاقیاتابرام 

ابرام بعد و ،التي لا غنى عنها لبقائهموحمایة الأعیان الضروریةوفیر الحمایة للمدنیین تضرورة

وسع من نطاق الأعیان المدنیة بالنسبة لاتفاقیات جنیف یلاحظ أنه لبروتكول الإضافي الأولا

.الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیینبعضحیث أشار إلى،الأربعة

،هداف عسكریةأمییز بین ما هو أهداف مدنیة و والتحمایتها توفیركما نص على ضرورة

نظرا ،لعسكریةاالتفرقة بین الأهداف المدنیة و تعاني منذ الأزل من مسألةكانتخاصة أن الدول

.لأغراض عسكریةبةر القوات المتحاهاتستخدمالتي ك بعض الأشیاء المدنیةلصعوبته فهنا

لى ضرورة إبدوره تكول الإضافي الثانيأشار البرو ،لى جانب البروتكول الإضافي الأولإ

نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التي لا غنى عنها حظر ف،الضروریة لبقاء المدنیینلأعیان حمایة ا

المسائلة علیها قیام بین الجرائم الدولیة التي تستوجب من انتهاكها حیث یدخل ،لبقاء المدنیین

لضمان السهر على الداخليو ولتحقیق الحمایة استحدثت آلیات سواء على المستوى الدولي .الدولیة

قواعد القانون الدولي حمایة منه و الضروریة لبقائهمالأعیان المدنیةو مدنیین للالحمایةتوفیر 

الإنساني.

.205سورة البقرة الآیة -1

ص. ،2013، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع-2

174.
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یكتسي موضوع حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین أهمیة بالغة لارتباطه 

:الأهمیة تشمل ما یليلعل و ،في النزاعات المسلحةحمایتهم ضمان المدنیین و بالوثیق 

مساس بالبشریة یرتب عن انتهاكها ف،للأعیان التي لا غنى عنهاالحساس والضروريالطابع-

ستخدام لابامثلا ،تهدید وجود الإنسان على سطح الأرضلى إفي بعض الحالاتیصلأنه ىحت

.المسلحةعرقل قدرة المدنیین على استمرارهم في النزاعات التي تسلحة العشوائي للأ

دراسة الحمایة التي وفرها القانون الدولي الإنساني للأعیان الضروریة والمسؤولیة الناجمة عن -

.انتهاكها

حمایة للأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین ومدى اللیات التي تضمن دراسة الآ-

.عتهااجن

لبقاء السكان مة للأعیان الضروریةلمسؤولیة الدولیة المترتبة عن الانتهاكات الجسیطرق لالت-

.المدنیین

نظرا لاعتباره ،یحوزه من أهمیة بالغةب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع لما الأسباتعود 

مة إلى جانب القیمة المه،دراسة قانونیة مفصلةله بلقیاماو التي لم یسبق ةجدیدالع اضیمو من بین ال

كما في زمن النزاعات المسلحة، لبقاء السكان المدنیین ى عنها والضروریة للأعیان التي لا غن

ولیة التي تضمنت ضرورة احترام وكفالة حمایة دراسة أحكام الاتفاقیات الدو إلى بغیة إثراءتعود

الأعیان الضروریةحصر عدم إضافة إلى ، الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین

ما دفعنا للبحث والقیام بدراسة ،المثالعلى سبیل واكتفاء البروتكول الإضافي الأول بالإشارة إلیها

الأعیان لإحاطة بموضوع بغیة ا،ات جنیف الأربعةللبروتوكولین الإضافیین لاتفاقیقانونیة

.في النزاعات المسلحةبقائهم للمدنیین وما یساهم في ضمان الضروریة

اعتبار الأعیان  إلى أي مدى یمكن سبق تعترضنا طرح الإشكالیة التالیة، ومن خلال ما 

على ضوء قواعد زمن النزاعات المسلحةلبقاء السكان المدنیین محمیةعنها التي لا غنى 

القانون الدولي الإنساني؟
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دراسة مختلف نصوص المنهج التحلیلي الوصفي لالاعتماد على لمعالجة الموضوع تم

كما ،والمعاهدات الدولیة التي أقرت الحمایة للأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیینالاتفاقیات 

ذات الصلة بالأعیان الضروریة. أین  استدللنا ببعض الوقائع،اعتمدنا على المنهج الاستدلالي

ولعل أهمها ،إعداد بحثناوالصعوبات التي واجهت العراقیل إلى مجموعة ؛تجدر الإشارة

قرارات إلى و ،الفیروسيوباء كورونافي ةالمتمثلو عالمنا الیوم یشهدهایتمثل في الجائحة التي 

النفسي والمعنوي  جانبناأثرت على أین ،أشهر منذ بدایة الوباء6الحجر الصحي المتواصلة لمدة 

كما .عبر العالمللعدد الهائل من المرضى والموتىنظراقلق والخوفلاطابع فینابإضفائهاهذا و 

صعوبة الحصول على المراجع بسبب غلق المكتبات والجامعات على تواصلنا و قلة لىنشیر إ

جدید لم یسبق وأن باعتباره موضوعالمراجع حول الموضوع نقص وخاصة ،مستوى التراب الوطني

.قانونیة مفصلة من قبلمت له دراسةت

الإشكالیة المطروحة، قسمنا البحث تقسیم ثنائي أین سنتطرق في الجزئیة للإجابة على

الأولى لتحدید مضمون الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین ودراسة مختلف المفاهیم 

الفقهیة والقانونیة، ثم في محاولة تحدید الأعیان الضروریة نظرا لقصور البروتكولین الإضافیین 

ي حصرها، كذلك دراسة الحمایة المقررة للأعیان في القانون الدولي الإنساني (فصل ف1977لسنة 

).أول

أما في الجزئیة الثانیة، سندرس الآلیات التي تسهر على احترام وتطبیق قواعد الأعیان 

الضروریة لبقاء السكان المدنیین، ونظرا للاعتداءات التي شهدتها ولا زالت تشهدها هذه الأخیرة فإنه

ومن الضروري عرض المسؤولیة الدولیة المترتبة عن انتهاكها في النزاعات المسلحة (فصل ثان).



الفصل الأول

الأعيان التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنيين في القانون ماھية 

يالدولي الإنسان



مضمون أ�عیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیين في القانون ا�ولي الإ�سانيالفصل أ�ول :                 

6

،المدنیینالسكانلبقاءعنهاغنىلاالتيالأعیانبحمایةالإنسانيالدوليالقانوناهتم

الاستغناءیمكنلاحیثالمسلحة،النزاعاتابانلعیشه الأساسیةالضروریاتضمندخولهالنظرا

."نالمدنییلبقاء السكانالضروریة"مصطلحخلالمنخاصةأهمیتهاتبرزو علیها

شهدت الإنسانیة العدید من النزاعات المسلحة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، 

الصراعات إلى انتهاك العدید من أحكام القانون الدولي الإنساني والأعیان حیث أدت هذه 

بمجموعة مناالضروریة التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین، مما استدعى ضرورة تحصینه

.ابالنسبة للمخالفات التي تمس بهقرار الجزاء إ الأحكام التي تسهر على حمایته و 

القانونأحكامعلیهانصتالتيالمدنیةالأعیانغنى ضمنالتي لاالأعیانتدخلعلیه، 

كونهاللاستلاءولاللهجوممحلاتكونأنیمكنلاومنه،الحمایةلهاأقرتوالتيالإنسانيالدولي

.العسكریةالأهدافدائرةمنتخرج

لبقاء عنهاغنىلاالتيالأعیانلتعریف1949لسنة الأربعجنیفاتفاقیاتإدراجلعدمنظرا

الأشیاءلحمایةقانونیةدولیةقواعدقرارإإلىللعملالدولیةالجهوداتجهتالسكان المدنیین، 

الأولالإضافيالبروتكولبرامإبعدجلیاذلكویظهر،المحمیینالسكانلبقاءزمةلاالوالمنشآت

التي لا غنى الأعیانضمنهامن،المدنیةالأعیانبمفهوموجاءالأمراستدرجالذي1977لسنة

).الأولالمبحث(المدنیینالسكانعنها لبقاء 

منالرغموعلى،الدولیةالجماعةقبلمنكبیراهتمامالمدنیةالأعیانموضوععرف

ذلكتوضیحولأساسیة،حاجیاتتمثلمنهاجانبأننكارإیمكنلاأنهإلا،هاموضوعاختلاف

تبقیهالتيللمدنیینالأساسیةالأشیاءلكلتطرقتلمالأولالإضافيالبرتوكولمن54المادةفإن

.لم تقیدهو افنلاحظ أنها تركت المجال مفتوحالمسلحةالنزاعاتفيالحیاةقیدعلى

التيالأعیانعلىبالنصجاءتأنهایلاحظ المادةنصاستقراءخلالومنفإنهوبالتالي،

لعدمنظرا،الحصرسبیلعلىولیسالمثالسبیلعلىالمدنیینالسكانلبقاءعنهاغنىلا

المدنیةالأعیانتستبعدأنه لا لاإفئة المدنیینلالزهیدالعیشتوفیروصعوبة ،تحدیدهامكانیةإ
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عنبعیدةبقائهاضمان حمایتها و یستدعيماهذا،بقاء المدنیینلضروریةكونهادائرةمنالأخرى

.)الثانيالمبحث(العسكریةالهجومات
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:الأولالمبحث

المدنیینالسكانلبقاءعنهاغنىلاالتيالأعیانمفهوم

الهجماتیمنعالأخیروهذا،للمدنیینالحمایةستقراراالإنسانيالدوليالقانونیفرض

للنقاشقابلغیرالمبدأهذایعتبرإذ،1المقاتلینعنالفئةهذهتمیزحیثضدهمالعسكریة

.2فیهالجدلأو

الضروریةالأشیاءلبعضالحمایةضمانالفئةلهاتهالحمایةلتوفیرالمنطقيمنولعل

السكانلبقاءعنهاغنىلاالتيبالأعیانالمقصودتحدید. ومنه فإن 3المدنیینالسكانلبقاء

وباعتبارها من بین خاصة،ومحدددقیقتعریفعلىاشتمالهالعدمنظراأمر صعبالمدنیین

).ولالأمطلبال(قید الحیاة لضروریة ومن الحاجیات التي تضمن بقاء للمدنیین على الأساسیات ا

ومن،المدنیةللممتلكاتالحمایةتوفیرعلى الإنسانيالدوليالقانونقواعدتعمل،وعلیه

توضیحالاحتلال،وخلالوالداخلیةالدولیةالمسلحةالنزاعاتوقتتوفیرهاكیفیةلفهمالمهم

4التطوراتسیاقفيتدریجیاظهرتالتيالمحمیةبالممتلكاتالصلةذاتالرئیسیةالمبادئ

الممتلكاتللحمایةالمبادئهذهتؤديحیثالمسلحة،بالنزاعاتتحیطالتيوالظروفوالعوامل

).ثانيالمطلب(ومنها خاصة الأعیان التي لا غنى عنها في النزاع المسلح،المدنیة

، 01، العدد 17المجلدالمجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،، "الجانب المادي للقانون الدولي الإنساني"، ناتوري كریم-1

.270ص. ،2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

-2008محافظات غزة (،القانون الدولي الإنسانيمنظور حمایة الدولیة للأعیان الطبیة من، الهاشم زكریا العلوك-2

برنامج الدراسات العلیا المشترك بین أكادیمیة الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة، لنیل الماجستیر في رسالة، م) نموذجا2014

.36ص. ،2016جامعة الأقصى، فلسطین، دارة والسیاسة للدراسات العلیا وجامعة الأقصى،الإ

نساني( في القانون الدولي والشریعة الاسلامیة )، دار النهضة العربیة، لنظریة العامة للقانون الدولي الإ، اابو الوفأحمد أ-3

.110، ص. 2006،القاهرة

، ص. 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -الممتلكات المحمیة-، القانون الدولي الإنساني عمرسعد االله-4

53.
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ن غنى عنها لبقاء السكان المدنییالمطلب الأول: المقصود بالأعیان التي لا

تعتبر الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین من ضروریات المدني التي 

تبقیه على قید الحیاة في النزاع المسلح، تتمحور هذه الأعیان في مجموعة من العقارات والمنقولات 

).أساسیة (الفرع الأولو تقدم له خدمات ضروریةف

حمایة بدولیة تلزم الأطراف المتحاربة قانونیةقرار نصوصإاتجهت الجهود الدولیة إلى 

الأول، حیث یعتبر البروتكول الإضافيغنى عنها لبقاء السكان المدنیینالأعیان والمواد التي لا

تضمن الحمایة دون أن تدرج رد الأحكام التيأهم كاشف لها، غیر أنها اكتفت بس1977لعام 

(الفرع الثاني)، وربما كان انعدام تعریف في 1تعریفا واضحا ومحددا للأعیان التي لا غنى عنها

ذلك مساندة لجانب من الفقه الذي یرى أن التعاریف كلما كانت أكثر تحدیدا ،البرتوكول متعمدا

مما یعني تقلیصا أكبر للحمایة ،مجال الاتفاقیاتلى إقصاء أشخاص وحالات أكثر من إأدىودقة

.)الثالث(الفرع2المرجوة لضحایا النزاعات المسلحة وهم فئة المدنیین

ولعل من الضروري لتقریر وضمان الحمایة للأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان 

لأهمیة الأعیان ذلكمدنیة،لهداف االأو ةعسكریالف اهدالأمعرفة ما یدخل من ضمن،المدنیین

(الفرع 3أو لما یمكن أن یلحق بهم من أخطار وأذى نتیجة لتدمیرها،المدنیة للسكان المدنیین

).الرابع

.273ص. ،2005الإسكندریة، المعارف،القانون الدولي الإنساني، توزیع منشاة ،شلالدةالفهدمحمد -1

.32، ص. المرجع السابق، هاشم زكریا العلوك-2

، العدد العاشر، كلیة الحقوقمجلة الفكرضد المدنیین والأعیان المدنیة، الجسیمةنتهاكاتالا، أحمد بشارة موسي-3

.210بسكرة، د. س. ن، ص. والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
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الفرع الأول: تعریف العقارات والمنقولات

ثانیا)،  ومنقولات (أولا)، ن المدنیین إلى عقارات (یمكن تقسیم الأشیاء الضروریة لبقاء السكا

حیث تتمتع هذه الأخیرة بالحمایة بسبب ما تقدمه من خدمات إنسانیة والدور الذي توفره للمدنیین،  

.1النزاع المسلحفترةتي لا غنى عنها فيالضروریات التندرج من بینكونها 

أولا: تعریف العقارات

"الأشیاء الثابتة الحائزة لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من أصل خلقتها یقصد بالعقار 

".أو بصنع صانع، حیث أنه لا یمكن نقلها دون أن یعتریها تلف أو خلل مثلا كالأرض والمنزل

فإن العقارات تنقسم إلى مجموعة من الأنواع، حیث تشمل العقارات بطبیعتها الأشیاء الثابتة ومنه 

تعد المباني عقارا بطبیعتها وتشمل المنشئات .الأشجارو كر مثلا الأراضي المباني نذ،غیر المتنقلة

لكونهاالجسور والآبار، المصانع، رض أو تحتها كالمساكنلى سطح الأسواء ع،المقامة علیها

في الأرض.مثبتة 

رات یتمثل في العقاات بحسب موضوعها، والنوع الثالثیتمثل في العقار فالنوع الثاني أما 

ویقصد أنها كانت منقولا بطبیعتها ولها صفة العقار نظرا لاستغلالها وتخصیصها من ،بالتخصیص

.2قبل مالكها لخدمة عقاره

ثانیا: تعریف المنقولات

تضمنت نص حیث ،ل ما یمكن نقله من مكانه دون تلفكتعرف المنقولات على أنها 

كل شيء مستقر بحیزه "،تعریف المنقول على أنه،من القانون المدني الجزائري683المادة 

غیر كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و 

.177ص. ،المرجع السابق،عماد محمد ربیع،سهیل الحسین الفتلاوي-1

، باتنة، لخضر، جامعة الحاج6العدد دفاتر السیاسة في القانون،"، ، "دور العقار في التنمیة المحلیةمزیاني  فریدة-2

.10، ص. 2012
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ة هذا العقار أو استغلاله مأن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خد

".1عقارا بالتخصیصر یعتب

أن المنقولات تنقسم إلى قسمین وهي:،من خلال نص المادة أعلاهیستنتج

.لى أن یكون عقارا بالتخصیصع،ه دون تلفيء یمكن نقله من مكانمنقول لطبیعته: هي كل ش

ثمار ولكنه ینفصل عن مكانه ویصبح منقولا مثل ،عقار بطبیعته: وهوبالتخصیصالمنقول

.المحاصیل الزراعیةو الفاكهة 

الثاني: تعریف الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیینالفرع

غنى عنها لبقاء السكان تعریف صریح وجامع للأعیان التي لا اتفاقیات جنیف لم تتضمن 

رغم القصور الذي و )،أولا(عطاء تعریف لهإلذلك حاول العدید من فقهاء القانون الدولي المدنیین، 

بعض الأشیاء إلى اوأشار ،الأمرینضافیكولین الإو تر البستدرك الأعیان الضروریة اا هتعرف

).ثانیا(المحمیین في النزاعات المسلحةوریة لبقاء السكان ضر ال

أولا: التعریف الفقهي

، 1977-1974جاء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي الإنساني 

أنها تلك الأعیان الحكومیین لتعریف الأعیان المدنیة على "حیث ظهرت دعوة من بعض الخبراء 

لكن ذلك التوجه لم یقبل من قبل المؤتمر الذي رأى ،التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین"

.2فیها تضییق لمفهوم الأعیان المدنیة

ج. ر. ج. ج. تضمن القانون المدني،ی1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75مر رقم من الأ683المادة أنظر-1

معدل ومتمم.، 1975سبتمبر سنة 30، صادر في 78عدد 

للدراسات القضائیة والقانونیة، معهد الكویت"الأعیان المدنیة المحمیة في القانون الدولي الإنساني"،لعنزيد اشید حمر -2

المركز الإقلیمي لتدریب القضاة وأعضاء النیابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني، الدورة الإقلیمیة الثانیة في مجال 

.200.ص،2009-2008، الكویت، 2007مارس 14-10،القانون الدولي الإنساني



مضمون أ�عیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیين في القانون ا�ولي الإ�سانيالفصل أ�ول :                 
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المدنیین في الممتلكات التي لا غنى عنها لبقاء السكان وعلیه، فقد تمت الإشارة إلى بعض 

المواد الغذائیة والمناطق "نساني، وفي هذا الصدد جاءت بأنهالأحكام الجدیدة للقانون الدولي الإ

ومن ،"الزراعیة التي تنتجها والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتها ومنشئات الري

.ین ومحطات الضخخلاله یفهم أنها تشمل الماشیة والمحاصیل وأنابیب المیاه وصهاریج التخز 

ثانیا: التعریف القانوني

، البروتكول الإضافي الأولوردت الممتلكات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین في 

نذكر لتلك الممتلكات وضعت أمثلة أحكامه لكن ،لممتلكات بالتحدیدعرف ماهي هذه ایإلا أنه لم 

تنتجه، والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتها الغذائیة والمناطق الزراعیة التي المواد

.1المحمیینذلك بمنعها على السكانوأشغال الري إذ تحدد القصد من

54في نص المادة الأول للأعیان الضروریةأشار البرتوكول الإضافي ،وفي السیاق ذاته

ویلاحظ ،السكان المدنیینالأعیان التي لا غنى عنها لبقاء حمایة بضرورة تكریس ومنه جاءت 

ألا أنها أشارت إلى بعض من أمثلة هذه الأعیانتعریف دقیق وصریح لهذه الأشیاءبأتيم تتلأنها

":یليجاءت كما وعلیه 

یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب.-1

ء السكان یحظر مهاجمة أو تدمیر أو نقل تعطیل للأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقا-2

والمحاصیل والماشیة ومرافق ،ومثالها المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجها،المدنیین

إذ تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنیین ،میاه الشرب وشبكاتها وأشغال الري

و حملهم على مهما كان الباعث سواء بقصد تجویع المدنیین أ، الخصم لقیمتها الحیویةأو

".خرآالنزوح أو لأي باعث 

.10و9ص. المرجع السابق، ص. ، -الممتلكات المحمیة-، القانون الدولي الإنسانيعمرااللهسعد-1
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ن والمواد التي لا یطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانیة على ما یستخدمه الخصم من الأعیا-3

:الفقرةتشملها تلك 

.) زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهمأ

هذه الأعیان ب) أو إن لم یكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شریطة ألا تتخذ مع ذلك حیال 

والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد یتوقع أن تدع السكان المدنیین بما لا یغني عن 

.بب مجاعتهم أو یضطرهم إلى النزوحمأكل ومشرب على نحو یس

.لا تكون هذه الأعیان والمواد محلاً لهجمات الردع-4

یسمح، مراعاة للمتطلبات الحیویة لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقلیمه الوطني -5

ضد الغزو، بأن یضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانیة في نطاق مثل ذلك 

".1ةه إذا أملت ذلك ضرورة عسكریة ملحالإقلیم الخاضع لسیطرت

الأعیان التي لا غنى عنهان البرتوكول الإضافي الثاني إلى م14المادةأشارت كذلك

یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القتال، ومن ثم ":لبقاء المدنیین حیث نصت على أنه

المواد التي لا غنى لبقاء تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان و یحظر توصلا لذلك، مهاجمة أو 

الحیاة، ومثال المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجها السكان المدنیین على قید 

یتضح من خلال نص هذه ، 2والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتها وأشغال الري"

المادة أن قواعد القانون الدولي الإنساني وفرت الحمایة للأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان 

المتعلق بحمایة ضحایا 1949البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف الأربع لسنة من54أنظر المادة -1

، الذي انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1977جوان 10المنازعات الدولیة المسلحة المنعقد بتاریخ 

.1989مایو 17الصادر بتاریخ 20ج. ر. ج. ج، عدد ،1989مایو 16المؤرخ في 89/68

المتعلق بحمایة ضحایا ، 1949أوت12ات جنیف المبرمة في من البروتكول الإضافي الثاني لاتفاقی14نظر المادة أ-2

رسوم الرئاسي رقم ، الذي انضمت إلیه الجزائر بموجب الم1977جوان 10المنعقد بتاریخ النزاعات المسلحة غیر الدولیة

.1989مایو 17الصادر بتاریخ 20، ج. ر. ج. ج، عدد1989مایو 16، المؤرخ في 89/68
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الأشیاء الضروریة لأغراض تجویع المدنیین أو استعمالتهاك من قبیل حیث یحظر أي ان،المدنیین

.عسكریة

في النزاعات المسلحةالفرع الثالث: الفئة المشمولة بالحمایة

لم یكن في العصور الوسطى وما قبل أي تمییز بین فئات الأشخاص سواء كانوا من 

ییز بین المقاتلین التمالفضل في یعودو لنزاع المسلح أو غیر المشاركین،الفئات المشاركة في ا

شتراك في العملیات تي لها حق الاإلى القانون الروماني الذي كان یحدد الطوائف الوالمدنیین

ولقد ، 1868إعلان سان بطرسبورغ لسنة يالتمییز هبرتوثیقة دولیة أقفإن أول بالتاليو الیة، القت

نتج عن هذا و إضعاف القوات المسلحة للعدو، و كان معیار التمییز بین المقاتلین والمدنیین ه

.1اربةبعدم اعتبار السكان المدنیین بالدول المتحاربة أعداء لبعضهم أو للقوات المتحالمعیار

حیث جاءت المادة ، على الأشخاص المدنیین1949أشارت اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

هم أولئك الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما "الأشخاص الذین تحمیهم الاتفاقیة الرابعة كما یلي 

وبأي شكل كان، في حالة قیام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه أو 

."2ادولة احتلال لیسوا من رعایاه

:على أنهنصمن البرتوكول الإضافي الأول50نص المادة ، أنكما تجدر الإشارة

إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیها في البنود الأول المدني هو أي شخص لا ینتمي "

من هذا 43) من المادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة والمادة ألثاني والثالث  والسادس الفقرة (وا

الملحق، وإذا ما ثار شك حول ما إذا كان شخص ما مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیا.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، المدنیین في النزاعات المسلحة، ، حمایةبوبكر مختار-1

.24و23ص. ص. ،2012عة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

أوت 12رب المبرمة بتاریخ نظر المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحأ-2

20، صادقت علیها الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ 1950جوان 21دخلت حیز النفاذ في ، 1949

.1960جوان 
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كافة الأشخاص المدنیین.یندرج في السكان المدنیین-2

نهم لا یسري علیهم تعریف لا یجرد السكان المدنیین من صفتهم المدنیة وجود أفراد بی-3

".1المدني

یفهم من خلال نص المادة أعلاها أن الأشخاص المدنیین هم الأشخاص الذین لا یشاركون 

فهم یحظون بحمایة القانون الدولي ،كن أن یكونوا محلا لهجوم مسلحیم، ولا2في العملیات العدائیة

الإنساني. غیر أن هذه الفئة تعتبر منذ الحرب العالمیة الثانیة الفئة الأكثر تضررا جراء النزاعات 

ن في و ن والمدنیو ما یختلط المقاتلعندغالب الأحیان الاعتداءات لعل من ضمن أسباب و ، 3المسلحة

لذا فإن الحمایة التي تمنحها ،فالقتال في هذه المناطق یعرض المدنیین للخطر،الحضریةالمناطق 

.4مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني تعتبر ضروریة

ضد بعواقب القصف والهجمات العسكریةفكثیرا ما یتأثر المدنیون ،خرآمنظور ومن 

مستشفیات والمدارس ومثال على ذلك تدمیر البنیة التحتیة الحیویة وال،الأعیان الضروریة لبقائهم

.5هامدادات المیإ و 

ضافي الأول على بعض القواعد الخاصة بتحدید الوضع القانوني كما قدم البرتوكول الإ

:تیةالمدني هم من لا ینتمي للفئات الآومنه ف،للمدنیین

.1977لسنة من البروتكول الإضافي الأول 50نظر المادة أ-1

السكان المدنیین في النزاعات المسلحة بحمایة عامة ضد الأخطار الناتجة عن العملیات العسكریة ما یضمن لهم یتمتع-2

لمزید من التفاصیل راجع:الفعلیة ضد هذه الأخطار.الحمایة 

-BETTATI Mario, Droit humanitaire ,édition du seuil, Paris, 2000, p.98.
ةالإسلامیة، بعثقانون الدولي الإنساني والشریعة حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في العبد الغني عبد الحمید محمود،-3

.530، ص. 2000الأحمر، القاهرة، لجنة الدولیة للصلیب لا
4- Comité international de la croix rouge, "le droit international humanitaire et les défis posés par les
conflits armés contemporains", engagement renouveler en faveur de la protection dans les conflits
armés à l’occasion du 78E anniversaire des conventions de Genève, Novembre 2019, p. 18, sur le site
internet :https://www.icrc.org/fr/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-
contemporary-armed-conflicts, (consulté le: 14/07/2020 à 19 : 45).
5- HARSTON Julian, protection des civils, Harvey J. Langhottzs, Ph. D. Institut de formation aux
opérations de paix, 2017, P.10, sur le site internet :
https://cdn.peaceopstraining.org/course_promos/protection_of_civilians/protection_of_civilians_frenc
h.pdf, (consulté le: 14/07/2020 à 19 :14).
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عة التي تعد جزءا منها.أفراد القوات المسلحة والمیلیشیات المتطو -

أفراد المیلیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة، بمن فیهم أعضاء حركات المقاومة الذین تتوافر -

.فیهم الشروط الواجبة

أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة -

.الحاجزة

.من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیةالسكان الذین یحملون السلاح-

.1ن المدنیین كافة السكان المدنیینیندرج في السكا-

وبالتالي فمن حقهم الحصول ،السكان المدنیین یتمتعون بالحمایةأن من الجدیر بالذكر

على الحاجیات الضروریة لبقائهم على قید الحیاة، ویشمل بالخصوص حریة مرور الشحنات 

كما یجب على دولة الاحتلال تزوید مثل الغذاء والملابس والأدویة،الضروریة لحیاة المدنیین

اتخاذ أي تدبیر یستهدف یمنع ،ومنهلمؤن الغذائیة والإمدادات الطیبةسكان الأراضي المحتلة با

حرمانهم من موارد تموینهم أو الوصول إلى أراضیهم الزراعیة أو زراعتهم أو حرمانهم من الموارد 

.2التي لا غنى عنها لبقائهم

لهذا یجب عدم توجیه الهجمات ،ن معاملة إنسانیةو یعامل السكان المدنییلزم أنكما

خاصة أنه یحظر الترحیل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین ،العسكریة إلیهم

كما ،3أو نفیهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى

الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  الدولي الإنساني آفاق وتحدیات"،، القانونأسعد دیاب وآخرون-1

.197، ص. 2010

الإقلیمي ، معهد الكویت للدراسات القضائیة والقانونیة المركز ، المرجع السابق"الفئات المشمولة بالحمایة"، محمد البزاز-2

.108و107ص.ص....، لتدریب القضاة وأعضاء النیابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني

الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرین للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، المتضمن حمایة السكان 2القرار-3

:لكترونيالموقع الإراجع لمزید من التفاصیل، 1995یسمبر د03جنیف، ، المدنیین في فترة النزاع المسلح

http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc8.html) ،20:42على الساعة 14/07/2020:الاطلاع علیه فيتم(.
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وأن تكون حقوقهم مكفولة دون تمییز بینهم فیما یخص ، بو یجب حمایة المدنیین من آثار الحر 

.1لون أو أي باعث آخرالدین أو العرق أو ال

الفرع الرابع: تحدید الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة

تتوقف تلك المعاناة عند حدود ولم،النزاعات المسلحةتعاني البشریة من ویلات الحروب و 

یة، لذا بل امتدت إلى ممتلكات الدولة ومرافقها الحیو ،ضرار بالإنسان وممتلكاته الشخصیةالإ

الأحكام التي تكفل حمایة المدنیین والأعیان المدنیة بما فیها الأعیان وضع القواعد و ر لاقتضى الأم

من خلال وذلك ،أضرارهایین ضد أخطار النزاعات المسلحة و التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدن

الأهداف )، و أولا(وضع القیود والضوابط التي یستعان بها في التمییز بین الأهداف المدنیة 

ن القانون الدولي لحقوق الإنسان أوجب صون حریات الإنسان وحمایة ألاسیما و ،)ثانیا(كریة العس

كما أنه لا یمكن ولو نظریا توفیر الحمایة للمدنیین ،ممتلكاته أثناء السلم والحرب على حد سواء

.2الضروریة التي لا غنى عنها لبقائهم على قید الحیاةدون توفیر حمایة متزامنة للأعیان

أولا: الأهداف المدنیة

-الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین-تعتبر الأعیان المدنیة بما فیها 

، ولتمییز هذه الأعیان المدنیة 1977ضافیین لاتفاقیات جنیف لعام حجر الأساس للبرتوكولین الإ

1 - OWONA Joseph, Droit international humanitaire, L’harmattan, Paris, 2012, P. 36.
، الحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي فراس زهیر جعفر الحسیني-2

.144الحقوقیة، بیروت، ص. 

- The principle of distiction is at the heart of the Law of armed conflict. It has, like the other

principles, a long tradition in international legal thought. It impose on commanders and soldiers the
duty to dis-tinguish military objectives from civilian objects. The main purpose of distinction is to pro-

tect non-combatants.to more information you see THURER Daniel, international Humanitarian Law:

Theary, practice, context, Hague Academy of international Law, Zurich, 2011, p. 86.
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تعریف للأعیان المدنیة، ، كان من الضروري على القانون الدولي وضع 1عن الأهداف العسكریة

وذلك من أجل ضمان توفیر حمایتها ومنه ضمان حمایة المدنیین.

نماء وتطویر القانون الدولي إمر الخبراء الحكومیین للعمل على وقع خلاف أثناء عقد مؤت

ل تمییزها عن حول معاییر تعریف الأعیان المدنیة من أج،الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة

والثاني اعتمد ،الأول أخذ بمعیار طبیعة الهدف،بحیث كان هناك اتجاهینف العسكریة، الأهدا

على ،لیتم في الأخیر تعریف الأهداف المدنیةیار الغرض المخصص من أجل الهدف، على مع

ووسائل القتال أو تلك التي تستخدم باشرة الأسلحة والمواد العسكریة "تلك التي لا تنتج م:أنها

".2الحال بواسطة القوات المسلحةمباشرة في

بضرورة ،1977لاتفاقیات جنیف لسنة من البرتوكول الإضافي الأول48ة أوجبت الماد

التمییز بین الأطراف المتحاربة وبین ما هو هدف عسكري والأهداف المدنیة بما فیها الأعیان 

.3السكان المدنیینواقتصار الهجمات على ما هو هدف عسكري فقط ضمانا لحمایة ،الضروریة

ثانیا: الأهداف العسكریة

یعتبر هدفا عسكریا تلك الأشیاء أو الأماكن التي بطبیعتها أو باستخدامها تساعد في العمل 

فقرة 52، حیث أشارت نص المادة 4والتي یحقق تدمیرها أو تعطیلها میزة عسكریة أكیدة،العسكري

تقتصر الأهداف العسكریة "...و جنیف كما یلي ثانیة من البرتوكول الإضافي الأول من اتفاقیة

فیما یتعلق بالأعیان على تلك التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك 

نساني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ولي الإمدخل للقانون الد،براهیم عبد ربه ابراهیماهشام بشیر، -1

.112، ص. 2012

شهادة الماستر، نساني، مذكرة لنیل كات الثقافیة في القانون الدولي الإ، حمایة الممتلشرماق توفیق، شرماق فرید-2

بجایة، عبد الرحمان میرة،جامعةسیاسیة،تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم ال

.15.ص،2013

القاهرة، ن النزاعات المسلحة، دار النهضة العربیة، إباسكان المدنیین والأعیان المدنیة ، حمایة الأبو الخیر أحمد عطیه-3

.326، ص. 1998

.98مرجع سابق، ص. ال، بو الوفاأأحمد -4
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بطبیعتها أم بموقعها أم بغایتها أم باستخدامها والتي یحقق تدمیرها التام أو الجزئي أو الاستیلاء 

."1كیدةأروف السائدة حینذاك میزة عسكریة علیها أو تعطیلها في الظ

لحربیة ن تكون هدفا للعملیات اأهداف العسكریة فقط هي التي یمكن ومن الثابت أن الأ

خر، وحتى عند مهاجمة هذه الأهداف یجب اتخاذ كافة الاحتیاطات والهجوم من قبل الطرف الآ

كان من شأن ذلك الإضرار بالأعیان إذ هاعند إعداد وتنفیذ الهجوم علی،الازمة بواسطة كل طرف

.2المدنیة

المتمثل لا یجوز للمتحاربین أن یلحقوا أضرار لا تتناسب مع الغرض من الحرب و وعلیه، 

تدمیر أو إضعاف القوة العسكریة للعدو، فالحرب حالة استثنائیة یمر بها المجتمع ووسیلة في

بالتالي ینبغي أن یتم اللجوء إلى هذه تستخدمها دولة لإجبار دولة أخرى للإذعان لمشیئتها، و 

خر أن یكون العمل العسكري بتعبیر آلخصم على هذه النتیجة، و الوسیلة بالقدر الذي یلزم لإكراه ا

بحیث لا تكون الأضرار الناشئة عن إتیان العمل العسكري ،متناسبا مع النتائج المتوقعة من ورائه

.3غیر متناسبة مع النتائج العسكریة المتحققة

یتطلب القانون الدولي الإنساني أن تبذل الأطراف المتنازعة رعایة متواصلة في إدارة 

،بقائهمالأعیان الأساسیة لالسكان المدنیین و ضرار بالإأجل تفادي وذلك من ،العملیات العسكریة

في الهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب محظورةتعتبر ،المستطاعبقدر الاحتیاطات كما یلزم اتخاذ 

.القانون الدولي

.الإضافي الأولة من البرتوكول فقرة الثانی52نظر المادة أ-1

.98سابق، ص. المرجع البو الوفا،أأحمد -2

.155.ص،المرجع السابق،فراس زهیر جعفر الحسیني-3

- Le droit de la guerre oblige ceux qui préparent ou décident une attaque à prendre des précautions
quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter les pertes en vies humaines dans la
population civiles, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui
pourraient être causés incidemment, et de réduire ceux-ci au strict minimum. Ils doivent s’abstenir de
lancer une attaque dont on attendre qu’elle cause incidemment des dommages qui seraient excessifs
par rapport à l’avantage militaires attendu de l’attaque contre un objectif militaire. Pour plus
d’information consulte, BETTATI Mario, le Droit de la guerre, Odile Jacob, Paris, 2016, p. 76.
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تستخدم لأغراض مدنیة وعسكریة في إلا أن الحمایة لیست مطلقة فالأعیان المدنیة التي 

تحضر مهاجمتها ،سابقاإلیهفالأهداف المدنیة كما تم الإشارة،ن واحد تصبح أهداف مشروعةآ

الخصم من ستخدمهیر على ماظعلى أن لا یسري هذا الح،و نقلها أو تعطیلهاأأو تدمیرها 

نفس الشيء ینطبق على المواد الضروریة لبقاء المدنیین نذكر ،عسكریةالأعیان المدنیة لأغراض

:من المواد والأعیان

.ما یستخدم زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم-

.1لم یكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري..."إنو -

جها عن فإن الأهداف المدنیة تأخذ الطابع العسكري في حالة خرو ؛ لتوضیح الرؤیة أكثر

فمثلا المنشآت الثابتة أو الوحدات الثابتة أو المتحركة التابعة للخدمات تأدیة واجباتها المدنیة، 

وفقا لما هو منصوص ، قات بواسطة أطراف النزاعمیع الأو في جىیجب أن تحترم وتحم،الطبیة

وعلى أن ،المتعلقة بالجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان1949في اتفاقیة جنیف 

.2كون هذه المنشئات بعیدة عن الخطرت

الأعیان المدنیة لأغراض في زمن النزاعات المسلحة كثیرا ما تستخدم ،أنهتجدر الإشارة 

دعته القوات الأمریكیة ما احیث یتم بواسطتهم حمایة الأهداف العسكریة ومثال ،عسكریةالحمایة ال

ل أن القوات العراقیة كانت تضع التجهیزات العسكریة والوسائ"،حریة العراق"في ما یسمى بعملیة 

بما في ذلك الأعیان التي تتمتع بحمایة خاصة ،بمحاذاتهاالقتالیة داخل الأعیان المدنیة أو 

.نسانيالمستشفى الجراحي بالناصریة في العراق لما یخرق قواعد القانون الدولي الإك

"حمایة الأعیان المدنیة أثناء النزاعات المسلحة ومبدأ التمییز"، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثاني ،مبروك حریزي-1

لیة العلوم القانونیة كقواعد القانون الدولي الإنساني، حول حمایة الأعیان المدنیة خلال المنازعات المسلحة في ظل 

.08، ص. 2008نوفمبر 30-29جامعة الشلف، یومي والإداریة،

مجلة القادسیة للقانون ساسیة التي تحكم خوض الحرب في القانون الدولي الإنساني"، ، "المبادئ الأبیداء علي ولي-2

.414، ص. 2010، جامعة القادسیة، 2-1، المجلد الثالث، العدد لعلوم السیاسیةاو 
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حیث صرح رئیس هذا التصرف لا یمكن أن یحصن الأهداف العسكریة من منظور الدول

، أن قرار الرئیس العراقي وضع المدنیین1991الولایات المتحدة الأمریكیة في حرب الخلیج 

اقع الاستراتیجیة بقصد حمایتها من هجمات الحلفاء لا یمكن أن یحول في المو والأعیان المدنیة

.1دون هجوم القوات الأمریكیة على هذه المواقع

حیث لم یعد من الممكن ب،ن الحرب الیوم تعد ظاهرة اجتماعیة ملتهبة؛ فإوفي الأخیر

ا هأعیانهم المدنیة بما فیأو على المقاتلین دون المدنیین و ون آثارها قاصرة في الدول تصور أن تك

مما أوجد العدید من الصعوبات الفنیة فیما ، -الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین-

.ما یِثر سلبا في الأعیان الضروریةال مبدأ التمییز على أرض الواقع یتعلق بأعم

عة ضرورة التمییز فإن أحكام القانون الدولي الإنساني تفرض على الأطراف المتناز ،وعلیه

فقد شددت اتفاقیات جنیف لهذا،ة بین الأهداف العسكریة والمدنیةفي نطاق العملیات العسكری

اف العسكریة والأعیان والبرتوكولان الملحقان بها على ضرورة تدعیم وتعزیز مبدأ التمییز بین الأهد

ا فیها الأعیان التي لا غنى خلال توسیع نطاق الحمایة المقررة للأعیان المدنیة، بمالمدنیة من 

.2ینلمدنیسكان اعنها لبقاء ا

ینالمدنیالسكان لبقاء التي لا غنى عنها مبادئ حمایة الأعیان :المطلب الثاني

النزاعات فیما بینها، وكانت تسفر عنها  و الحروبمنعرفت البشریة منذ زمن بعید العدید

عیان المدنیة الأق بالخسائر المادیة التي كانت تلحلى إوبالإضافة ضحایا في صفوف المدنیین، 

ت قواعد وقوانین لذا حرصلبقاء السكان المدنیین،وخاصة الأعیان الضروریة التي لا غنى عنها

ن.عیاالأهذه جل حمایةأعلى وضع مجموعة من المبادئ من الحرب

اللجوء إلى استعمال القوةحیث نجد أن القانون الدولي الإنساني أجاز للأطراف المتنازعة 

.09، المرجع السابق، ص. مبروك حریزي-1

.154و153ص. ص. السابق،المرجع، فراس زهیر جعفر الحسیني-2
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ضد الأعیان الضروریة وذلك في حالة وجود ضرورة عسكریة (الفرع الأول)، كما أقر مبدأ التناسب 

أین قید الأطراف المتنازعة في عدم استخدام أسالیب ووسائل الحرب التي تحدث آلام لا مبررة لها

(الفرع الثاني)، وكثیرا ما تلجأ الأطراف إلى استخدام الأسلحة التي لا تمیز بین الأعیان المدنیة 

من لى إحداث خسائر فادحة خاصة من جهة الأعیان الضروریة، لذلك یؤدي إمماوالعسكریة، 

مار أسلحة الدحضر الهجومات العشوائیة (الفرع الثالث)، ونظرا لتطورأجل حمایتها على الأطراف 

المحظورةاستعمالها، وتبنى مبدأ حظر استخدام الأسلحة القانون الدولي الإنسانيالشامل، حضر 

(الفرع الرابع).

مبدأ الضرورة العسكریة:الأولالفرع 

للحد وذلك بسعیهنسانيیحتل مبدأ الضرورة العسكریة مكانة بارزة في القانون الدولي الإ

اف المتنازعة لا طالما تسعى ، كون أن الأطر 1(أولا)من نطاق الحرب وضبط العملیات العسكریة

تباع أسالیب العنف والقسوة في الحرب من أجل كسر شوكة العدو وتحقیق النصر، لذا سعت إلى إ

وظهورحروب المواثیق الدولیة إلى نفي استخدام القوة في العلاقات الدولیة، إلا أنه نظرا لتفشي ال

، منها قواعد حمایة الأعیان وتخرق قواعد الحربا لیهإصبحت الدول تلجأ أفیها،حالات استثنائیة

الضروریة (ثانیا).

تعریف الضرورة العسكریةأولا:

یعد مبدأ الضرورة العسكریة من مفاهیم قانون الحرب الذي یستعمل كجزء من أجل تبریر 

ذات الطبیعة العسكریة، والتي تكون لها نتائج معاكسة علىالهجمات على الأهداف المشروعة 

نساني إلى تحقیق التوازن بین مبدأ، ولقد سعى القانون الدولي الإ2الأهداف المدنیة غیر مشروعة

.79و78ص. ص.،2009، المبادئ الأساسیة في القانون الدولي الإنساني، مركز مساواة، حیفا، تامر مصالحة-1

، 01، العدد 03المجلد المركز الجامعي تمنغاست، "حدود الضرورة في القانون الدولي الإنساني"، عبدالحق مرسلي،-2

.173، ص. 2019
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، إلا أنه رغم المجهودات 1لكل أحكامهالضرورة العسكریة ومبدأ الإنسانیة الذي یعد قاعدة أساسیة

بحیث تم محاولة تعریفها قهاء لم یتم تحدید تعریف موحد وجامع للضرورة العسكریة، من طرف الف

وجود حالة ملحة لدرجة أنها لا تترك وقتا كافیا للأطراف المتحاربة اختیار الوسائل ":على أساس

الأحوال  التي تظهر أثناء الحرب وتفرض ارتكاب أعمال ، أو هي:" "2المستخدمة في أعمالها

."3وجه السرعة بسبب موقف أو ظروف استثنائیة ناشئة في ذات اللحظةمعینة على

ن مبدأ الضرورة العسكریة یقوم على أساس وجود حالة أثناء سیر العملیات فإ،ومنه

الحربیة، ویتحتم وجودها ارتكاب أحد أفراد القوات المسلحة انتهاكات لقواعد وقوانین الحرب منها 

، وذلك من أجل تحقیق أهداف الحرب، لیشكل مبدأ الضرورة 4ةقواعد حمایة الأعیان الضروری

.5العسكریة مبرر للجوء إلى العنف، لكن یجب أن تكون في إطار التي حددها مبدأ التناسب

أرض الواقع هناك في، إلا أنه 6مبدأالبالرغم من تناول العدید من المواثیق الدولیة هذا لكن 

مبدأ جهة الأطراف المتنازعة تحت ضریعهعیان الضروریة من لأالعدید من الانتهاكات على ا

1- CASELLA Sarah, La nécessité en droit international (De l’état de nécessité aux situations de

nécessité), Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2011, p 239. .
الحقوق، ، مفهوم الضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنساني، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیةأنس جمیل اللوزي-2

.23، ص. 2014الأردن،جامعة الشرق الأوسط،

سلامي والقانون الدولي الإنساني، رسالة لنیل شهادة الماستر،  دأ الضرورة العسكریة في الفقه الإ، مببوبكر مصطفاوي-3

.14، ص. 2016كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الشهید لخضر، الوادي، 

لیة الحقوق، جامعة ، ك55"مبدأ الضرورة الحربیة في القانون الدولي الإنساني"، العدد عامر عبد الحسین عباس،-4

تم الاطلاع علیه، (https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=176547نظر:أ، 588.ص،2019الكوفة، 

).16:53على الساعة28/07/2020في: 
5- KOLB Robert, La nécessité militaire dans le droit des conflits armés: essai de clarification
conceptuelle, Société française pour le droit international, Paris, 2017, p. 156.

Codeالعسكریة، منها قانون "وتناولت العدید من المواثیق الدولیة مبدأ الضرورة -6 Lieber"الذي خصص لتنظیم

والفقرة الثانیة من دیباجة اتفاقیة "، بیتر سبورغ، وتضمن كل إعلان" سان 16بموجب المادة 1863الجیوش الأمریكیة سنة 

جاءت الأربعة التيجنیف أن الضروریات الحربیة تتوقف أمام المقتضیات الإنسانیة، كما تناولت اتفاقیات 1907لاهاي 

أنه یحظر تدمیر أو نقل أو تعطیل الممتلكات المحمیة بطریقة لا تبررها الضرورة العسكریة. وهذا ما أكده أیضا بصیغة

من البرتوكول الاضافي الثاني.14الفقرة الثانیة والمادة 54في المادة 1977البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف 

.58-56.. صصالمرجع السابق، ،-الممتلكات المحمیة-القانون الدولي الإنساني ،عمرسعد االلهنظر: أ
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نابیب المیاه وصهاریج التخزین أالضرورة العسكریة، وهو حال إسرائیل التي قامت بتدمیر الآبار و 

وضخ المیاه ومرافق معالجة الماء في مختلف أنحاء جنوب لبنان، الأمر الذي أدى إلى تعطیل 

.1سرهاأبشبكة المیاه في البلاد 

ضرورة العسكریةالوجود لانتهاك قواعد حمایة الأعیان التي لا غنى عنها حالات ثانیا: 

عیان اللازمة لبقاء السكان المدنیین للأالحمایة وفیرلى تإالإنساني سعى القانون الدولي 

لیها الأطراف المتنازعة من أجل إوذلك لتفادي الممارسات اللاإنسانیة التي تلجأ ،على قید الحیاة

إضعاف الطرف الآخر. 

الضروریة على الأعیان عتداءالانه یجوز أ1977لعام ولكول الإضافي الأنه جاء في البرتو أإلا 

القانونیة لإبطال سبابكافة الأاتخاذتي تستدعي كلما تحققت الضرورات العسكریة ال،كاستثناء

لأعیان في حالة یكون أحد بحیث یجوز تدمیر هذه ا، 2العدوعلى مصادر الخطر وإحراز النصر

أجل الدفاع عن أراضیه (أولا)، ویجوز تدمیرها أیضا إذا استعملت الأطراف أمام غزو من 

المحاصیل الزراعیة وشبكات المیاه وغیرها من طرف أفراد القوات العسكریة فقط (ثانیا)، كما 

في حالة دعمها للأعمال العسكریة (ثالثا).تتوقف الحمایة المقررة للأعیان الحیویة 

حالة الدفاع عن الإقلیم الوطني-1

لعام من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ة الفقرة الخامس54المادة نصت 

إقلیمهعن ع الدفایسمح مراعاة متطلبات الحیویة لأي طرف في النزاع من أجل"أنه:1977

الوارد في الفقرة الثانیة في نطاق الحظربأن یضرب طرف النزاع صفحا عن،الوطني ضد الغزو

في زمن النزاعات المسلحة، منشورات المدنیة ، القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والأعیاننوال أحمد بسج-1

.243و242.، ص. ص2010، بیروتالحلبي الحقوقیة،

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنسانيالضرورة روشو خالد،-2

.328، ص. 2013السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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وذلك یعني أنها ، "1مثل ذلك الإقلیم الخاضع لسیطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكریة ملحة

عدم مراعاة أجازت لقوات الدفاع التي تقاوم ضد قوات الاحتلال عند توفر ضرورة عسكریة ملحة، 

والقیام بمهاجمة أو تدمیر أو نقل تلك الأعیان والمواد الثانیة من نفس المادةما جاءت به الفقرة 

..، بهدف إعاقة تقدم الاحتلال .الضروریة كالمحاصیل الزراعیة والمواشي ومرافق شرب المیاه 

وعدم تمكینه في الاستفادة منها، لكن بشرط وجود احتلال للإقلیم، ولا یؤدي تدمیر تلك الأعیان

.2إلى تجویع السكان المدنیین أو نزوحهم من مناطقهمالضروریة 

حالة اعتبار المواد التي لا غنى عنها زاد لأفراد قوات الخصم وحدهم-2

استخدامها عنخروجیعتبرقبل القوات المسلحة وحدهم عیان المدنیة منالأإن استخدام 

أحكام القانون الدولي الإنساني، قرتها وبالتالي یتم رفع الحمایة التي أ،صلي وطابعها المدنيالأ

ویجوز للأطراف تدمیرها.

یاة محلا للهجوم متى الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین على قید الحتكون

فراد القوات المسلحة وحدهم أوأوین إما تستخدم في تمبحیث ، حد القوات العسكریةكانت زادا لأ

ي استهداف أمتناع عن رغم ذلك یتعین على الأطراف النزاع الا، لكن رتدعم عمل عسكري مباش

و حرمانهم من المواد الحیویة لبقائهم على قید الحیاة كالماء والغذاء،أیؤدي إلى تجویع المدنیین 

یطبق الحظر الوارد لا":الأولمن البروتوكول الإضافي أ/3الفقرة 54هذا ما جاءت به المادة و 

على ما یستخدمه الخصم من الأعیان والمواد التي تشملها تلك الفقرة:في الفقرة الثانیة

لها تملك الأعیان المدنیة طبیعة مزدوجة كون أنلكن قد"، زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهمأ)

على الإنسانيالدوليمن طرف المدنیین والمقاتلین على حد سواء، لذا عمل القانونستخداما

على الضرورة العسكریة، وفي حالة الشك حول طبیعة الأعیان الإنسانیةباراتعتالالیب تغ

.329و328. ص.ص،المرجع السابق،روشو خالد-1

.607المرجع السابق، ص. عامر عبد الحسین عباس، -2
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هذه ستخدامان أذا ثبت إالضروریة فإنه یفسر لصالح المدنیین، وبالتالي لا ترفع عنها الحصانة إلا 

.1عیان یكون من طرف القوات العسكریة فقطالأ

، 2006سرائیلي على لبنان العدوان الإیلا ما تلتزم الدول بهذه القواعد، كما هو حال قلو 

ن الواقع  ألا إهدافا عسكریة، أالتي یستخدمها المدنیین لجسوراالتي قامت بإعلان الطرقات و 

ذا ثبت إلا إلا تكون هدفا عسكریاو الاستخدام،ن تكون مزدوجة أللطرقات والجسور یمكن

التي تقدیر الآثارطراف بلتزم الأفي تلك الحالة تو ،ا الفعلي في العملیات العسكریةاستخدامه

دت قطع كل طرق في لبنان راأحرب الجسور" و "علنت حرب تسمىأل سرائیإتصیب المدنیین، لكن 

لى إدى أوبالتالي ، هدافا عسكریةأعلنتها أحة، لذا سلها تنقل مقاتلي المقاومة وتنقل الأأنمدعیة 

.2كبرىغذاءزمة أوید المدنیین بالمواد الغذائیة ونشأت تعطیل تز 

من البروتوكول الإضافي 56ومنه یتم حظر استهداف الجسور، وهذا تطبیقا لنص المادة 

الأول، التي أقرت الحمایة للمنشآت المحتویة على قوى خطرة، لكن تزول هذه الحمایة فور استخدام 

م علیها الجسور على نحو منتظم وهام ومباشر لدعم العملیات العسكریة، وأن یكون كذلك الهجو 

.3السبیل الوحید لوقف الدعم، أو في حالة استخدامها في غیر وظیفتها العادیة

حالة استخدام الأعیان الضروریة في الدعم المباشر للأعمال الحربیة-3

متى تخرج الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة عن نطاق الحمایة

أنه:/ب3الفقرة 54المادة ابههذا ما نصتساهمت بشكل فعلي ومباشر في العمل العسكري، و 

عیان والموارد التي الألا یطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانیة على ما یستخدمه الخصم من"

:الموارد تشملها تلك الفقرةو عیان على ما یستخدمه الخصم من الأ

.331و330.. صالمرجع السابق، ص، روشو خالد-1

.246و245. ص. ص،، المرجع السابقحمد بسجأنوال -2

.607المرجع السابق، ص.عامر عبد الحسین عباس، -3
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تأخذ مع ذلك حیال هذه الأعیان فدعما مباشرا لعمل عسكري شریطة ألاو إن لم یكن زاداأب)

المدنیین بما لا یغنى عن السكانن تدعأجراءات قد یتوقع إحوال حال من الأأيالموارد فيو 

أعطى نص المادة الحق ومنه"، إلى النزوحرهمطو یضأمأكل ومشرب على نحو یسبب مجاعتهم 

السكان المدنیین على قید للأطراف المتنازعة بشن الهجومات على المواد التي لا غنى عنها لبقاء 

ن لا ینتج عن هذا أللعملیات العسكریة، لكن شریطة لدعم المباشر لمتى استخدمت الحیاة 

م على قید الحیاة أو الاستهداف الإضرار بالسكان المدنیین كحرمانهم من أبسط الضمانات لبقائه

.1نزوح من مناطقهم خوفا من هلاكهمدفعهم إلى ال

في على أساس دعمها للعمل العسكريعیان الضروریة للانتهاكات تعرضت العدید من الأو 

كذلك قیام قوات التحالف بقیادة الولایات المتحدة ،2بیروت من طرف القوات المسلحة الإسرائیلیة

بضرب أعیان مدنیة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین 1991سنة الأمریكیة لتحریر الكویت

على قید الحیاة، وتدمیر البنى التحتیة العراقیة كالجسور ومنازل المدنیین وغیرها تحت ذریعة 

.3دعمها للعمل العسكري

الفرع الثاني: مبدأ التناسب 

دلعرفیةبوصفه قاعدة مبدأ التناسب ضمن أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني،ستقرا

حیث ظهر على شكل قواعد دینیة(أولا)،4الدوليعلیها ضمیر المجتمع التواتر واستقرعلیها 

مم، ثم حظي مبدأ التناسب بمكانة بارزة لیصبح قاعدة تنظم الحروب خلاقیة فرضت من قبل الأأو 

.332و331. ص. ، المرجع السابق، صروشو خالد-1

ن العدید من أمندوبي منظمة العفو الدولیة أفاد بحیث قامت إسرائیل بالهجوم على منازل المدنیین في مدینة بیروت، و -2

فادت إسرائیل في هذا الصدد أن أو .اجو لقیت أید وبواسطة ذخائر دقیقة التوجیه القرى تعرضت فیها المنازل لقصف شد

نوال . أنظر: سلحة وتأویلها للمقاتلینالأوتخزینالصواریخطلاق لإیعود إلى استخدامها كمنصات هاالسبب في استهداف

.241-239. ص. ، ص، المرجع السابقبسجحمدأ

.608المرجع السابق، ص.عامر عبد الحسین عباس، -3

.156و155.. صصالمرجع السابق، ، فراس زهیر جعفر الحسني-4
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لعب دورا ، وفي ظل أحكام القانون الدولي الإنساني 1سلحة في القانون الدولي العرفيوالنزاعات الم

بارزا في توفیر الحمایة المقررة للأعیان المدنیة، لاسیما الأعیان الحیویة (ثانیا).

أولا: تعریف مبدأ التناسب

لذا ، مطالبه، بحیث یسعى كل طرف بفرض حالة استثنائیة یمر بها المجتمعتعتبر الحرب

التوازن لتحقیق دائیةثناء العملیات العألمناسبة لى الوسائل اإطراف المتنازعة اللجوء الأعلىیتعین

، وذلك بتطبیق مبدأ التناسب الذي 2بین الآثار الضارة التي یحتمل حصولهابین المزایا العسكریة و 

دف إلى التقلیل من الأضرار یعد من المبادئ الجوهریة في القانون الدولي الإنساني، بحیث یه

.3والآلام التي تتسبب فیها النزاعات الدولیة سواء طالت الأشخاص أو الأعیان المدنیة

مثال الفقیه ألتعریفهفقهیة ونظرا لعدم وجود تعریف جامع لمبدأ التناسب، ظهرت محاولات

ضرر الناجم من العملیاتلى الحد من الإیهدفأ مبد":أنهالتناسبدأ" الذي عرف مببیترو فیري"

المیزة سالیب الحرب المستخدمة متناسبة معأث یقضي بأن تكون آثار ووسائل و ، بحیالعسكریة

."4المنشودةلعسكریةا

العدد مجلة المحقق الحلي، ، "مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني"، حیدر كادم عبد علي، زینب ریاض جبور-1

.574، ص. 2016الثاني، 

.155المرجع السابق، ص.،فراس زهیر جعفر الحسني-2

العملیات العدائیة طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، المركز العربي للدراسات أزهر عبد الأمیر راهي الفتلاوي،-3

.122، ص. 2017القاهرة، والبحوث العلمیة،

كلها أن مبدأ التناسب یعد الوسیلة والآلیة الوقائیة والردعیة التي تعمل تنصبالتي لى غیرها من التعریفاتإبالإضافة -4

على حمایة المدنیین وأعیانهم من ما قد یلحقها من أذى وأضرار بسبب أطماع أطراف النزاع المسلح، بحیث یفرض مبدأ 

یق التوازن بین المیزة العسكریة التناسب على الأطراف المتحاربة لحظة القیام بأي هجوم اتخاذ كافة الاحتیاطات لتحق

، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مذكرةالسعید قطیط. أنظر: المطلوبة وبین الآثار الناجمة من تلك الهجومات

، 2019جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،عامقانونلنیل شهادة الماستر، تخصص 

.07و06.صص.
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التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیینتطبیق مبدأ التناسب لحمایة الأعیان :ثانیا

التي تبقیهم على قید الحیاة، باعتباره من الأعیان التناسب إلى حمایة المدنیین و أیهدف مبد

من قائمة القواعد 14ذلك من خلال المادة، و العرف الدولي ونظمهاعد التي نص علیها أهم القوا

العرفیة في القانون الدولي، ثم بعد ذلك ظهرت محاولات دولیة لتنظیم قواعد الحرب والعملیات 

بشأن حظر استعمال بعض 1868"رسبورغطعلان بها "إتقنین مبدأ التناسب منو العسكریة 

الحین منذو ، 22ةفي المادعراف البریة أو المتعلقة بقوانین "لائحة لاهاي"لى إالقذائف، بالإضافة 

.1الإضافي الأوللا بعد اعتماد البروتوكولإیهلم یتم النص عل

ة اتخاذ الاحتیاطات اللازمة قبل وتكریسا لمبدأ التناسب فإنه یتعین على الأطراف المتنازع

، كون أنههداف المراد مهاجمتهولا من طبیعة الأأالتحقق شن الهجومات العسكریة، بحیث یجب 

ولیست عمال العدائیة، ساهمة مباشرة وفعالة في الأمساهم وتةف عسكریاهدأأن تكونیجب

الفقرة الثانیة57المادة وذلك تطبیقا لنص ، 2أشخاص مدنیة ولا أعیان مشمولة من الحمایةٍ 

عیان الضروریة كون وبما في ذلك الأ،المدنیةالأعیاني هجوم على أوعلیه یمنع شن،3أولا/(أ)

.مال العدائیةعنها لا تشارك في الأأدامت نها تحظى بحمایة خاصة ماأ

، مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، أمزیان جعفر-1

.20-17.، ص. ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2- LUIS Arenas, Droit accès a l’alimentation en situation de conflit armé, FEDERATION

WALLONIE ,2018, p. 04, sur le site : https://www.entraide.be/IMG/pdf/analyse_dih-
didh_alimentationconflit_copy.pdf, (consulté le : 16/08/2020 à 13 :46).

:و یتخذ قرار بشأنهأیجب على من یخطط لهجوم (أ)":الفقرة الثانیة57المادة نص -3

نها أعیانا مدنیة و أو أقرر مهاجمتها لیست أشخاصا مدنیة ن الأهداف المألتحقق من لن یبذل ما في طاقته عملیا أولا أ

أنه غیر محظور ومن،52الثانیة من المادة الفقرة ولكنها أهداف عسكریة في منطوق،یة خاصةغیر مشمولة بحما

سلحة "الأضرار الجانبیة في النزاعات الم،بو حمیرةأیناس إ-:نظر. أ"هذا اللحق "البروتوكولحكامأمهاجمتها بمقتضى 

،2015جامعة طرابلس لكلیة القانون، ، العدد السادس،لقانونیة والشرعیةا"، مجلة العلوم في القانون الدولي الإنساني

.118.ص
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وسائل ختیارااللازمة عند الاحتیاطاتالتناسب على ضرورة اتخاذ جمیع أكما أقر مبد

ن تلحق بالأعیان الضروریة لبقاء أادي الأضرار الجانبیة التي یمكن سالیب الهجوم من أجل تفأو 

الفقرة 57المادة ، وهذا ما أكدته السكان المدنیین على قید الحیاة مقارنة مع المیزة المراد تحقیقها

ة لقنابل محرقة للقضاء طراف المتنازعفاستعمال أحد الأ.1ثانیا من نفس البروتوكول/(أ)/الثانیة

ن القنابل المحرقة مصممة لإشعال أعلى هدف عسكري الذي یتواجد قرب محاصل زراعیة، وكون 

ضرار بالأعیان الضروریة بشكل مفرط مقارنة بالمیزة لحاق الأإ و قهاحراإلى إالنیران سوف یؤدي 

.العسكریة المرجو تحقیقیها

تجنب كافة الاحتیاطات اللازمة من أجلالمتنازعة أن تتخذطرافكما یتعین على الأ

ذلك تطبیقا لنص حداث خسائر لأعیانهم، وخاصة الأعیان الضروریة و إإصابة السكان المدنیین أو 

.2ثالثا/(أ)/الفقرة الثانیة57ادة الم

یلغى بحیث، قواعد القانون الدولي الإنسانيلتحظى الأعیان الضروریة بحمایة خاصة وفق 

یسفر ن أن الهجوم یتوقع أو أنها لیست هدفا عسكریا أإذا تبین خاصة ،ضدهاي هجوم موجهأ

ضرار بالأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین أخسائر في صفوف المدنیین، أو یلحق 

57على قید الحیاة بصفة مفرطة مقارنة مع المیزة العسكریة الملموسة، وهذا ما جاءت به المادة 

الموجه على مجموعة من العسكریین المتمركزین إلغاء الهجوم نأخذ مثال ذلكو ،3(ب)/یةالفقرة الثان

التي تلحق المحاصیل الزراعیة مقارنة نظرا للأضرار،ثناء العملیات العسكریةأزراعیة داخل حقول 

بارهم على النزوح بحثاجإ لى تجویع المدنیین و إؤدي ی، بحیث ذلك الهجوم قد العسكریةمع المیزة 

.عن الغذاء

.66المرجع السابق، ص. ، أمزیان جعفر-1

.1977لعامولالأمن البروتوكول الإضافيالفقرة الثانیة (أ) ثالثا57المادة نظر نص أ-2

.1977لعام ولالأیة (ب) من البروتوكول الإضافيالفقرة الثان57المادة -3
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عیان العمل على توجیه الهجومات على الألذا یجب على القداة العسكریة التحلي بالإنسانیة و 

.1وغیرهاالمنشآت المائیةكصابة الموارد الضروریة إتجنب لمع اتخاذ التدابیر اللازمة ، العسكریة

داف العسكریة، هعمال القصف والهجوم على الأأن تتلاءم أالتناسبأ یقتضي مبدأخیرا 

المدنیین لبقائهم حتیاجات اتتناسب مع كذلكجعلهاو ،ن لا تكون مفرطة مقارنة بالمیزة العسكریةأو 

طراف المتنازعة في ظل توافر مبررات الضرورة الحربیة على قید الحیاة، وبالتالي لا یتعین على الأ

بسط أوحرمانهم من ،مدنیینلالضروریة لباحتیاجاتوالمساس ن تتعسف في استخدام هذا الحقأ

و تلویث أالزراعیة و قصف مناطق محایدة للأراضي أك بالقیام بتدمیر منازلهم ذلمتطلبات الحیاة، و 

سرائیل بتدمیر محطات الكهرباء إالتناسب قیام أعلى مبدللاعتداءمثلة الصارخة ومن الأ،الآبار

.2د قطاع غزةحد جنودها قرب حدو والطرقات والجسور على إثر فقدانها لأ

الفرع الثالث: مبدأ حظر الهجومات العشوائیة على الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء 

السكان المدنیین

یتمثل في تقیید أطراف النزاع في جوهريأساس مبدأنساني على یقوم القانون الدولي الإ

إلى استعمال أقصى أطراف تلجن الأأمستعملة أثناء العملیات العدائیة، كون اختیار الأسلحة ال

سلحة التي یحظر ن بین تلك الأمخر، و ضعاف الطرف الآإبهدف شدها فتكاأسلحة و نواع الأأ

بالأعیانالتي تلحقهاارنظرا للأضر سلحة العشوائیةاستعمالها هي الأالإنساني فيالقانون الدولي

المدنیة.هداف الأو هداف العسكریةالضروریة، وذلك بسبب عدم تفریقها بین الأ

یحظر ذ مبدأ التمییز إ، ر الهجومات العشوائیة ارتباطا وثیقا بمبدأ التمییزظحأیرتبط مبد

ویرتبط أیضا بمبدأ عیان المدنیة،هداف العسكریة والأجمیع الهجومات التي لا تقوم بالتمییز بین الأ

.159و158. ص. ص، المرجع السابق،فراس  زهیر جعفر الحسیني-1

،10و09.. صصتحت عنوان " المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني"،سلسلة القانون الدولي الإنساني،-2

على 13/04/2020تم الاطلاع علیه في:(،s://mezan.org/uploads/files/8872.pdfhttpعلى الموقع:، 2008

).12:30الساعة 
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مع المیزةبالمقارنة الهجومات التي من شأنها إلحاق أضرار مفرطة التناسب الذي یحظر

.1العسكریة

لقد حظر القانون الدولي الإنساني شن الهجمات العشوائیة ضد الأعیان المدنیة لاسیما ضد 

 توجه إلى هدف عسكري محدد تلك التي لاویقصد بالهجومات العشوائیة، 2الأعیان الضروریة

المدنیین وأضرار الأعیان المدنیة، وبالتالي یتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح لتصیب 

ب اللازمة لتجنب ضر المهاجم التدابیرتلك الهجومات التي لا یتخذ فیها ، أو هي 3بالأعیان المدنیة

لا تسمح بسبب التي تستعمل فیها الأسلحة التيوذلك عن طریق شن هجومات ، الأعیان المحمیة

على الأطراف لذا یتعین، المدنیةهداف العسكریة والأعیانص دقتها بالتمییز الأساسي بین الأنق

و لیست لها أ، هداف العسكریةبدقة ضد الأسلحة التي لیست مصممةالمتنازعة تجنب استعمال الأ

.4ثارهاآإمكانیة حصر 

مات العشوائیة هجاعتبرت أن الول، التي من البروتوكول الإضافي الأ49ادة كما نصت الم

و الهجوم،أالمتنازعة سواء في حالة الدفاع رافطالعنف التي تقوم بها الأعمال أجمیع هي 

عمال قتالیة سلبیة أو كانت أوالمحاصیل الزراعیة، بار یجابیة كقصف الآإعمال قتالیة أو كانت أ

غیرها الغذاء و و أنسانیة كدواءإغاثات وما تحمله من مساعدات منع وصول الإو كحصار المدن

.5على قید الحیاةمن المواد التي لا غنى لبقاء المدنیین

.9،  ص. المرجع السابقسلسلة القانون الدولي الإنساني،-1
2- JEAN Marie Crouzatier, Droit international de la santé, édition des archives contemporaines,
Paris, 2009, p. 84.

:على الموقعمركز آدم للدفاع عن الحقوق والحریات، "الهجومات العشوائیة على المدنیین"، جمیل عودة إبراهیم، -3

https://annabaa.org/arabic/rights/15462 ،)16:12على الساعة02/08/2020في:تم الاطلاع علیه.(

، التنظیم الدولي للمناطق المحمیة "دراسة في ضوء القانون الدولي الإنساني"، المركز العربي سراء صباح الیاسريإ-4

.60و59.ص.، ص2017للدراسات والبحوث العلمیة، القاهرة، 

.196المرجع السابق، ص. روشو خالد،-5
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الأول على تعریف الهجومات من البروتوكول الإضافي4الفقرة 51في حین نص المادة 

هداف العسكریة التمییز بین الأأمبدأ حظر الهجومات العشوائیة یستند لمبد، لنجد أن1العسكریة

عیان التي لا غنى عنها نظرا لأهمیتها، والأعیان المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني منها الأ

في كونه هدفا ولا من طبیعة الهدف أثناء تنفیذ الهجوم التأكد أبحیث یتعین على القائد العسكري 

كثر من هدف عسكري تتمركز في منطقة أما في حالة وجود أضروري، مدني و عسكریا ولیس عین 

منها المستشفیات والمحاصیل الحیویة المنشآت فیجب التمییز بینها وبینمدنیین،مأهولة بال

و التعامل معها كهدف أالزراعیة ومرافق المیاه ففي هذه الحالة یتوجب بعدم ضرب المنطقة كلها

.2واحد

كل هجوم تم استعمال فیه وسیلة للقتال لا یمكن أن نسانيكما یحظر القانون الدولي الإ

لا یمكن حصر آثاره، وذلك عن طریق شن أو الهجوم الذي توجه إلى هدف عسكري لقلة تصمیمها

حضر الهجوم الذي تمنیة، أیضاهجوم من شأنه أن یوقع خسائر تبعیة في الأرواح والأعیان المد

للمدنیین والأعیان أهداف عسكریة متمایزة عن بعضها وموجودة في مناطق تضم تجمعات یعالج

العسكریة وبل قد تتعدى ولأنها لا تصیب فقط الأهداف تعتبر كلها هجومات عشوائیةالمدنیة، كون 

عنها، نظرا لصعوبة التحكم في آثار تلك غنىیان المدنیة منها المواد التي لالتصیب الأع

لف قدم لمركبة عسكریة لیست بعیدة على سد منأ15، فقصف طیار على ارتفاع 3الهجومات

هجمات عشوائیة: وتعتبرتحظر الهجمات العشوائیة،-4":الأولالإضافيمن البروتوكول 4الفقرة 51نص المادة -1

التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، تلكأ)

،محددن توجه إلى هدف عسكريأو وسیلة للقتال لا یمكن أو تلك التي تستخدم طریقة أب)

، المرجع سراء صباح الیاسريإأنظر:.ها... "و وسیلة للقتال لا یمكن حصر آثار أأو تلك التي تستخدم طریقة ج)

.60، ص. لسابقا

.59و58. ص. المرجع السابق، ص، -الممتلكات المحمیة-، القانون الدولي الإنساني عمرسعد االله-2

.200-198ص. المرجع السابق، ص.روشو خالد،-3

لقد شنت القوات الإسرائیلیة هجومات على أهداف واضحة بأنها أهداف مدنیة، واعتبرت كافة الأهداف الموجودة في -

=قة بینها وبین الأهدافقطاع غزة أهداف عسكریة، بحیث قامت بهدم المشافي والمدارس بالرغم من عدم وجود علا
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ثارها مما سیؤدي آوسیلة للقتال لا یمكن حصر ستخدامالأنه تم المیاه، یعتبر هجوم عشوائي

السد وهلاك المدنیین.نفجارالى إالهجوم 

جمیع تجنب طراف المتنازعة على الأالخامسة و الرابعةوأكدت نفس المادة في الفقرة

داف العسكریة هبین الأتمیزسلحة التي لا وائیة التي تسفر عنها استخدام الأالهجمات العش

الهجومریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة، سواء كان ذلك عن طریقعیان الضرو والأ

نها أان التي تبقیهم على قید الحیاة ومعاملتها على عیعلى منطقة تضم المدنیین والأاقصفوائي لعش

هداف المدنیة،هداف وسهولة التمییز بینها وبین الأبالرغم من تباعد الأ، وذلكف عسكري واحدهد

.1ةروریة مقارنة مع المیزة العسكریعیان الضلأین واضرار بالمدنیأالهجمات التي تحقق أو

همها كالأسلحة أفقط بذكر اكتفىبل سلحة العشوائیة،یحدد القانون الدولي الإنساني الألم 

، أما فیماالتي تعتبر عشوائیة بسبب طبیعتهاسلحة و البرامیل المتفجرة وغیرها من الأأالعنقودیة 

غالبا ما یكون على ارتفاع كبیر عشوائیا فایتعلق باستخدامها بأسلوب یمكن تصنیفه بأنه هجوم

لى الأهدافإسلحة ناك صعوبة في توجیه تلك الأعلى مناطق مدنیة مأهولة بالسكان مما یجعل هو 

.2عیان المدنیةرار بالمدنیین والأضبالتالي قد تلحق الأالعسكریة بالتحدید، و 

لى شن هجمات عشوائیة وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني إولطالما تسعى الأطراف 

به تهو حال ما قام، و عیان التي لا غنى عنهاالأواستهدافضعاف الطرف الآخرإجل أمن 

من كل الاتجاهات وباستعمال أسلحة غیر متناسبة، الأمر ، وذلك عن طریق القصفقریبلا من بعید ولا من العسكریة=

تطور : علاء بن محمد صالح القمص، أنظرانتهاك الصارخ للأعیان المدنیة لاسیما الأعیان الضروریة.الذي أدى إلى

188ص. ، ص.2018الدولیة حول جریمة الإبادة الجماعیة، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، الجنائیة المسؤولیة 

.189و

.61المرجع السابق، ص. ، أمزیان جعفر-1

في العشوائیةسلحة الأتحت عنوان "الهجمات العشوائیة و ،مكتب المفوض السامينسان،، حقوق الإمم المتحدةوثیقة الأ-2

الموقع:، 2016، مارس 07ص.القانون الدولي الإنساني"،

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0807ar.pdf18 :على 18/04/2020، (تم الاطلاع علیه في

).14:35ساعة ال
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بل حتى ،نضرار بالغة لممتلكات المدنییأبإطلاق قذائف مدفعیة محدثة وفیات و القوات الإسرائیلیة

للأراضي الزراعیة المتواجدة في شمال غزة  عیان الضروریة منهاإلحاق أذى بالغ للأإلىدت أ

، ناهیك عن تلك القذائف التي سقطت ولم تنفجر فباتت مصدر خطر في حالة إعادة حتراقهااو 

.1نشاط الزراعة

التي لا غنى عنها لبقاء السكان عیان ضد الأالمحرمةسلحةمبدأ حظر الأ:الفرع الرابع

المدنیین

عرفت البشریة منذ زمن العدید من الصراعات والنزاعات، وهذا أدى  إلى تزاید الرغبة لدى 

كثر وحشیةأید معه التفكیر في وسائل قتالیة الإنسان بوضع أسلحة تهدف إلى إضعاف العدو، فتزا

ة أدت سلحة مدمر أسلحة، ومع التطور الذي حدث ظهرت برمي الرماح ثم استعمال مختلف الأفبدأ 

لذا سعت المجهدات الدولیة الى حظر بعض ،إلى إحداث خسائر في صفوف المدنیین وممتلكاتهم

الأسلحة خاصة تلك التي تسبب أضرارا وآلام مفرطة.

وقد اتخذت الخطوات الأولى لحظر وسائل القتال والأسلحة الحربیة التي تسبب إصابات 

، لتالیها مختلف الاتفاقیات 1868بطرسبورغ" لعام شدیدة وغیر ضروریة للإنسان في دیباجة "سان 

دقیالذي القانون الدولي الإنساني ، وصولا لمجهودات2الدولیة التي تحظر استخدام معظم الأسلحة

الشاملة وما لها من سلحة الدمار أحظر بحیث ،الحربلوسائل ختیارهماقواعد سلوك المقاتلین و 

عیان التي لا غنى عنهاود على السكان المدنیین وعلى الأتعمد التي قوة تدمریة بالغة وبعیدة الأ

، على الموقع: 2007یونیو 30قصف عشوائي صواریخ فلسطینیة على إسرائیل وقذائف إسرائیلیة على قطاع غزة، -1

https://www.hrw.org/ar/report/2007/06/30/255348،على الساعة 18/04/2020في:(تم الاطلاع علیه

15:30.(

، الحرب وقیودها الأخلاقیة: مقارنات بین الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مركز مجموعة من الباحثین-2

.395، ص. 2018لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، الحضارة
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وقد یطال لتصیب أفراد القوات المسلحة وتتجاوز ما هو ضروري ،1نمدى قرو من الحرمات على 

الفقرة الثانیة من البروتكول الإضافي 35، وهذا ما جاءت به المادة 2لإخراج الخصم من القتال

صابات إحداث إاد ووسائل القتال التي من شأنها المو و القذائفسلحة و استخدام الأیحظرالأول:"

یعتبر السلاح المحرم بذاته إذا ما وجدت قاعدة دولیة مكتوبة في وبالتالي ، "3لهلام لا مبررآو أ

.4السلاح بشكل مطلق وفي كل الظروفمعاهدة تحرم استعمال هذا

السكان المدنیین وأعیانهم، وتتمثل في ولأسلحة الدمار آثار بالغة تعود بأضرار وخیمة على 

الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة والأسلحة النوویة، وكأصل عام كل أسلحة الدمار الشامل محظورة

لمبادئ یدیة، كون أنها تنتهك بشكل واضحمثل بعض الأسلحة التقلالاستعمال ولیست مقیدة

لتي تنجم عنها، لذا لا یجوز تقییدها بل القانون الدولي الإنساني، بالإضافة للأضرار الجسیمة ا

حظرها في كل الأحوال، وهو ما تم بالفعل من خلال الاتفاقیات الدولیة التي تحظر استخدام 

، بالرغم أنها من 5الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة، في حین لم یرد أي حظر على الأسلحة النوویة

لإنسان، لكن یمكن استنتاج هذا الحظر قیاسا أبشع الأسلحة التي تلحق أضرار وخیمة بالطبیعة وا

.6على حظر الأسلحة الأخرى

،مجلة جیل حقوق الإنسان، طار القانون الدولي الإنساني"إي الحظر والقیود على الأسلحة الحدیثة ف"،سعد الدین مراد-1

.182، ص. 2017، 05العدد

، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، رام ي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنسانأیوبنزار-2

.13، ص. 2003االله، 

.395، المرجع السابق، ص. مجموعة من الباحثین-3

تطبیق القاعدة الدولیة التي تحرم استعمال السموم، كون أن استعمالها محروم في كل الظروف سواء استعملت مثال-4

دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون جبیر البصیصي، صلاح:نظرأ.ضد المدنیین أو الأعیان المدنیة

.183، ص. 2017لعلمیة، القاهرة، المركز العربي للدراسات والبحوث االدولي الإنساني، 

.182ص. ، نفسهالمرجع،سعد الدین مراد-5

استخدام الأسلحة التي تلحق أضرار وخیمة بالطبیعة والإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ناتوري كریم،-6

في: (تم الاطلاع علیه،5https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5626:الموقعأنظر بجایة،عبد الرحمان میرة،

).18:47على الساعة08/08/2020
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ومنذ أن شرع في استخدام المواد الكیمائیة بمثابة وسیلة للحرب، بذلت العدید من الجهود 

نتاج وتخزین واستعمال خیرا اتفاقیة بشأن حظر استحداث وإ ، لتأتي أ1الدولیة للحد من استعمالها

.19252لتكمل وتعزز بروتوكول عام 1993ي جمیع الأوقات لعام الكیماویة فالأسلحة

صبحت لا یمكن أتي تطورت بالتطور التكنولوجي، والتي سلحة العمیاء الكما تم حظر الأ

لى نشر إتتعدى فقط بلالها هزیمة العدو لا یكمن الهدف من استعمو السیطرة علیها، و أتوجیهها 

خاصة ضرار التي تلحقها للممتلكات عن عدد الضحایا التي تسقطها والأهیكانالفزع الرعب و 

سلحة لى الأإبالإضافة .3ضرارأما تسببه من و للانفجارات المواد التي لا غنى عنها نتیجة

بعاملنتشارالاعن طریق فقط بلنفجارالاتأثر لیس عن طریق البیولوجیة التي تحدث سموم

.4تدمیر الشعوب والمواد الحیویةكذا و جسیمةتسبب بأضرارغیره والتيوأالریاح

الذي بعد الحرب العلمیة الأولى، وما شهده المجتمع الدولي من فضائح من استعمال الأسلحة الكیمیائیة، الأمرحیث -1

غیرها من الغازات، ال الغازات الخانقة أو السامة أو الخاص بحظر استعم1925كول جنیف لعام و أدى إلى ابرام بروت

القانون الدولي الإنساني في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، دار نعمان عطا االله، ووسائل الحرب الجرثومیة. أنظر: 

.250، ص. 2015رسلان، 

.184، ص. السابقالمرجعاد،سعد الدین مر -2

أن الأسلحة الكیماویة عبارة عن استخدام مواد كیماویة في الحروب لغرض قتل أو تعطیل الإنسان أو الحیوان، وباعتبار -

إلا أنه في الحقیقة لیس الإنسان والحیوان هما من یتضرران، حیث قد یصل الأمر لإحداث أضرار بالغة للأعیان الضروریة 

عن طریق تلویث المواد الحیویة من ماء وتربة وهواء، وهو ما قام به الجیش الأمریكي في فیتنام من خلال استخدامه 

كسین"، ویحتوي على فعالیة سمیة عالیة ویعتبر من أخطر الملوثات مبیدات الأعشاب التي تحتوي على "مركب الدایو 

المركز القومي للإصدارات ، حتلال العراق وانتهاك البیئة والممتلكات الثقافیةاعلاء الضاوي،هشام بشیر، البیئیة. أنظر: 

.44و43.، ص. ص2013القانونیة، عابدین، 

حرمون لدراسات التطبیق في ظل النزاع السوري)، مركزالدولیة (بین النص و وني للأسلحة ، التنظیم القانمحمد عیسى-3

https://www.harmoon.org/wp-:، على الموقع10.ص،2018المعاصرة، 

content/uploads/2018/07/LEGAL_1.pdf،16:30على الساعة 14/04/2020في:ع علیه(تم الاطلا.(

وهو الحال في سوریا أین قام النظام بفرض على المدنیین أحوال معیشیة صعبة، أدت إلى تفشي الأمراض بین السكان -4

المدنیین، وذلك بتدمیر البنى التحتیة خاصة الصحیة منها المستشفیات، وكذلك تدمیر شبكات المیاه ومنع وصول العمال 

المناطقعلىقام النظام بالحصارلإصلاحها وإجبار المدنیین على شربها مما أدى إلى تفشي أمراض فتاكة، كذلك 

المستهدفة ومنع دخول المستلزمات الطبیة الضروریة لعلاج المصابین وخاصة المضادات الحیویة ومواد التعقیم وغیرها من 

=ن في توسیع من دائرة الضحایا قام النظام برمي جثث المصابینالمستلزمات الأساسیة للحفاظ على حیاتهم، وللإمعا
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:الثانيالمبحث

في القانون لهاالمقررةوالحمایةالمدنیینالسكانلبقاءعنهاغنىلاالتيالأعیانتحدید

الدولي الإنساني

الأعیانتلكأنهاعلىالمدنیةالأعیانتعریفاقتراحعلىالدبلوماسيالمؤتمرانعقادأشار

منضیقتأنهاأساسعلىرفضتالفكرةهذهأنإلاالمدنیین،السكانلبقاءعنهاغنىلاالتي

لبقاءضروریةأعیانكونهادائرةمناخراجهایمكنلاأنهإلاالتضییقرغم.المدنیةالأعیاننطاق

لاالتيالأشیاءإلىأشارالذيالأولضافيالإالبروتوكولوباستقراءخاصةالمدنیین،السكان

الحصرعلىولیسالمثالسبیلعلى54المادةنصفي،نالمدنییالسكانلبقاءعنهاغنى

الأول).المطلب(

السكانحمایةتدعیمبهدفالضروریةللأعیانالحمایةتقریرنحوالدولیةالأنظاراتجهت

المدنیینللسكانالهدفهذالأهمیةوفقاوإنماذاتها،حدفيتتقررلاالحمایةأنذلكالمدنیین

.1تدمیرهالما یترتب عند نتیجةوأذىأخطارمنبهمیلحقماأو

الدولیةالحمایة1977لسنةلهاالإضافیینوالبروتوكولین1949لسنةجنیفاتفاقیاتتقر

كما،ضدهاالانتقامیةالأعمالتوجیهفیحظر.المدنیینالسكانلبقاءعنهاغنىلاالتيللأعیان

ضدهاالعشوائیةبالهجماتالقیامیحظرومنهحولها،الشكثارإذاالمدنیةقرینةإعطائهایستلزم

بشكل أسرع وزیادة عدد الحالات وإرغام الطرف الآخر للاستسلام عن طریق وشبكات المیاه لتنتشر الجراثیم الآبارداخل=

ضد (الجرثومیة)نظر: استخدام الأسلحة البیولوجیة أاستهداف الأعیان التي لا غنى عنها لإعلان حرب بیولوجیة. 

، على الموقع:2019بریل أ14،المدنیین

https://proustice.org/ar/crimes/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9j
-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%8B
-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
-A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88.html، :على الساعة 20/04/2020(تم الاطلاع علیه في

18:45.(

.261، المرجع السابق، ص. محمد فهاد الشلالدة-1
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.1مهاجمتهالمقصودالهدفطبیعةمنللتأكدزمةلاالالاحتیاطاتاتخاذالنزاعأطرافعلىویلزم

تحظى الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین بالحمایة فیحظر أن تكون محلا للهجوم وبالتالي

الثاني).مطلب(المن نطاق الأهداف العسكریة أو الردع ومنه خروجها

تحدید الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیینفيالمطلب الأول: 

حمایة للسكان المدنیین في جمیع فأرست مبدأ الجاءت قواعد القانون الدولي الإنساني

، خاصة حمایة 2م ووجوب معاملتهم معاملة إنسانیةالأوقات، وذلك في احترام أشخاصهم وشرفه

ة.ى قید الحیاة في النزاعات المسلحوضمان كل الأشیاء الضروریة لبقائهم عل

إلى بعض أشارت من البروتكول الإضافي الأول 54المادة تجدر الإشارة، أن نص 

الضروریات الأساسیة لبقاء المدنیین، فحظرت كل ما یمس ببقائهم نظرا لقیمتها الحیویة، ومن 

نلاحظ یفهم أنه یحظر تجویع المدنیین كونه یمس بحیاتهم وبقائهم، لهذا ،خلال استقراء نص المادة

عات ا في النزانهتدخل المواد الاستهلاكیة من بین الضروریات التي لا یمكن الاستغناء عأنه 

.فرع الأول)(الدولیةجرائم الالالمسلحة وانتهاكها یشكل جریمة من 

أنه لا یمكن إخراج بعض الأعیان المدنیة الأخرى من دائرة الأعیان الضروریة، ،ننوهكما

نظرا بل وتمثل ضرورة لبقاء البشریة،نظرا للدور الهام والأساسي الذي تلعبه لضمان حیاة المدنیین

).فرع الثانينذكر خصوصا من بینها البیئة الطبیعیة (اللقیمتها

الفرع الأول: المواد الاستهلاكیة

لبقاء المدنیین على قید الحیاة، الأساسیة اد الاستهلاكیة من بین الضروریاتالمو دتع

ویتضح هذا خاصة من خلال ما أشار إلیه البروتوكول الإضافي الأول الذي أدرج بعض 

،لیس فقط في زمن السلم)، كما تعد المیاه ضروریة(أولایة نذكر المواد الغذائیةالضروریات الأساس

.15المرجع السابق، ص. ، -الممتلكات المحمیة-القانون الدولي الإنساني،عمرسعد االله-1

.94-82السابق، ص. ص. المرجع،أبو الخیر أحمد عطیة-2
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ثانیا)، وعلى الرغم من عدم (ویشكل وجودها ضرورة لا غنى عنهاوإنما كذلك في زمن الحرب

لا اتلعب دور تدخل من بین المواد الاستهلاكیة الأساسیة، فإشارة المادة إلى المواد الطبیة إلا أنها

في النزاع المسلح وتوفیرها الحمایة لها قرارإلهذا یستلزم،یستهان به ضمانا لحیاة المدنیین وبقائهم

(ثالثا).

ةأولا: المواد الغذائی

المواد الغذائیة من الأعیان الضروریة للسكان المدنیین التي تحظى بالحمایة، فالحق تبرتع

والماشیة ،جهد للمحافظة على المناطق الزراعیةوتوفیره یستدعي بذل،في الغذاء أساس الحیاة

.1فضلا عن المیاه والتي بدونها تستحیل الحیاة

فلا من أسالیب القتال، یحظر القانون الدولي الإنساني استخدام المواد الغذائیة كأسلوب

، 2تجویع المدنیین أو لأي باعث آخربهدفتكون محلا للهجوم سواء كان ذلك یمكن أن

فإنها تتمتع بالحمایة ولا یمكن بأي ،فما دامت المواد الغذائیة لم تستخدم لمجهود حربيتوضیحلول

، بالإضافة إلى أن الاعتداء على المواد الغذائیة قد 3حال التعرض لها ولا بأي شكل من الأشكال

قد تصل إلى بتدهور حالة المدنیین الصحیة،ع مأساویةیؤدي لحدوث مجاعة تنجر عنها أوضا

.4لاكاله

أساسا في معیشتهم على المساعدات الإنسانیة، حیث یعتمدون نیالمدنیتجدر الإشارة، أن

.5یةائشحنات الغذالیقع على الأطراف المتحاربة واجب السماح بمرور 

، في الدورة الثانیة والسبعون للجمعیة 2017جویلیة 21، الصادر في (ب) من جدول الأعمال المؤقت73قرار رقم ال-1

.A/72/188العامة للأمم المتحدة، والمتضمن الحق في الغذاء، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم 

العدد الرابع، ، "، مجلة القانون والعلوم السیاسیةانیة في القانون الدولي الإنسانيالمساعدة الإنس، "حق قصراوي حنان-2

.302ص. ،2016جوان 

.179المرجع سابق، ص. ،عماد محمد ربیع،سهیل حسین الفتلاوي-3

.282، المرجع السابق، ص. محمد فهاد الشلالدة-4

.79-75المرجع السابق، ص. ص. ،في القانون الدولي الإنسانيحمایة الأشخاص والأموال،أحمد سي علي-5
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-"19كوفید "كوروناخاصة بظهور وباء-نسانیة عدة عوائق یعرقل وصول المساعدات الإ

والحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد ،ام إیصال المساعدات الإنسانیةالتي تمثل تحدیات جدیدة أم

"دي یونغ": "یجب على السلطات أن قال السید ،بالمساعدات الغذائیة والاحتیاجات الأساسیة. ومنه

،الوقائیة مثل التباعد الجسديلإنسانیة مع الحفاظ على التدابیرتكفل تیسیر تسلیم المساعدات ا

".1الأشخاص الذین یعتمدون على تلك المساعدات سیواجهون معاناة كبیرةفإن إلا و 

ثانیا: المیاه في النزاع المسلح

ضمان الحد الأدنى من الظروف الملائمة لحیاة عادیة لیستهدف القانون الدولي الإنساني

صبح للأشخاص الذین یفترض أن یحمیهم، وتمثل المعاملة الإنسانیة أساسا لهذه الحیاة التي ت

حقیقة ملموسة في حالة تلبیة الاحتیاجات الأولیة للإنسان، وتدخل ضمن هذه الاحتیاجات الأولیة 

.الماء

یعتبر الماء أساس الحیاة فبدونه تستحیل هذه الأخیرة، وقد حولته وظائفه العدیدة لجعله 

اعات موردا حیویا ضروریا لا یمكن الاستغناء عنه وقت السلم ویصبح أكثر ضرورة في النز 

یلاحظ أن البرتوكول الإضافي الأول في نص و ،لأن العطش أكثر فتكا من السلاح،المسلحة

"الذهب لم ینص على توفیر المیاه فحسب بل أقر تدابیر أخرى من شأنها حمایة هذا 54المادة 

.2أثناء النزاع المسلحالأزرق"

ویهدد "،19كوفید"اللیبیین تحت وطأة نزاع محتدم بینما یمثُل أمامهم خطر تفشي فیروس یقع مئات الآلاف من-1

یضاعف من أن الفیروس سوفاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بإضعاف المنظومة الصحیة الهشة في البلاد. وتخشى 

معاناة الأسر المتضررة من جرّاء النزاع، وهذه الأسر تكافح بالفعل من أجل تلبیة احتیاجاتها الأساسیة من المأوى والغذاء 

:نظر الموقع الإلكترونيأین مطرقة النزاع وسندان الفیروس،لیبیا: اللیبیون ب،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرأنظر: والمیاه.

https://www.icrc.org/ar/document/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7- ،)طلاع علیه تم الا

).23:00على الساعة  13/04/2020:في

مجلة الشریعة نظریة والتطبیق)، بین الالمسلحة (مائیة في زمن النزاعات ، الحمایة الدولیة للمیاه والموارد العواشري رقیة-2

، أنظر الموقع الإلكتروني:= 2، ص. 2014د.ع، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، والقانون،
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لا یمكن لشعب أن یحرم من موارده الخاصة للعیش، فالماء لا یعتبر ،أنهتجدر الإشارة

فقط ضروري للشرب وإنما كذلك ضروري للفلاحة وأشغال الري، ففي بعض المجتمعات الریفیة لا 

.1یتم التفرقة بین الماء المستعمل للاستهلاك الإنساني وذلك المتعلق بالإنتاج الزراعي

ان، كما اعتبرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن حق تعتبر المیاه حق من حقوق الإنس

ع الإنسان في المیاه لا غنى عنه من أجل التمتع بحیاة كریمة، فالماء یمثل مطلب أساسي لتمت

أحد منوعلیه الحق في الماء یعتبر،وأكدت الحق في الاستهلاكبباقي الحقوق الإنسانیة الأخرى

بر المیاه النظیفة والصرف الصحي من العوامل التي من شأنها ، كما تعت2العناصر الأساسیة للبقاء

، 3لما توفره من فرص الحیاة العیش الكریم تحسین الصحة وزیادة الثروة،أن تحفز التنمیة البشریة

نشیر في الأخیر أن مشكلة المیاه في النزاعات المسلحة لدیها تاریخ قدیم، ولا یزال عائقا للعدید من 

عات المسلحة الراهنة.النزا

ثالثا: المواد الطبیة

ظرا لما یصیبهم من أمراض وجروح یعتبر المدنیون ضحایا النزاعات المسلحة وهذا ن

لمیاه ایة أو والتي من ضمن أسبابها سوء التغذ،مختلف الأوبئة التي من الممكن أن تنتشر بینهمو 

.خرآالملوثة أو أي سبب 

=https://platform.almanhal.com/Reader/Article/59058 ،على الساعة 29/03/2020:(تم الاطلاع علیة في

22:24.(
1- AMEUR Zimali, " la protection de l’eau en période de conflit armé" , revue internationale de la
croix rouge 815,31-10-1995, site consulté le 26 mars à 1904: site internet,
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/, (consulté le :
29/03/2020 à 00 :13).

، الحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة زناتي مصطفى-2

.137و136، ص. ص.2016الجزائر، جامعة  بن یوسف بن خدة، ،توراه العلوم في القانون العام، كلیة الحقوقالدك

لنیل درجة الدكتوراه أطروحة رة الاستعجال ومتطلبات التنمیة،الدولیة بین ضرو ، المساعدات الإنسانیةقاسیمي یوسف-3

.282، ص. 2018تیزي وزو، م السیاسیة، جامعة مولود معمري،تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلو في العلوم، 



مضمون أ�عیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیين في القانون ا�ولي الإ�سانيالفصل أ�ول :                 
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لمواد الطبیة في النزاعات المسلحة یمثل ضرورة لبقاء فإن توفیر ا،وعلى هذا الأساس

تقدیم العلاج لهم والرعایة ضمانا لسلامتهم وسلامة بقائهم على قید كذلك في،السكان المدنیین

"أي مادة أو تركیبة لها خصائص علاجیة أو وقائیة تعرف المواد الطبیة على أنها حیثالحیاة،

تعرف على أنها أي مادة أو تركیبة یمكن استخدامها في ، وكذلكبأمراض الإنسانفیما یتعلق 

یمكن إعطاؤها لهم  لغرض  إنشاء تشخیص طبي أو استعادة أو تصحیح أو تعدیل البشر أو

تمثل المواد الطبیة حاجیات أولیة ."1وظائفهم الفسیولوجیة من خلال ممارسة دوائیة أو مناعیة

.2الآلام وكذلك لمنع بعض الأمراضلسكان، كما تعتبر ضروریة لمعالجة أو تخفیف

برامج اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الصحیة إلى كفالة حصول ضحایا النزاعاتترمي 

كن أن تكون للنزاع یمفعلى الرعایة الصحیة الوقائیة والعلاج على مستوى مقبول عالمیا، المسلحة 

معدیة متجاوزا بسرعة إمكانیات ن یتعرض الناس للقتل أو الجرح، وكذلك أمراض أثار مباشرة كآ

.الخدمات الصحیة

حالیا نذكرخطیرة اهن انتشار لأمراض مزمنة ولأوبئةیعرف الوقت الر وأخیرا،

، حیث تزید نسبة انتشارها بشكل كبیر بین السكان المدنیین نظرا لظروف النزاع "COVID19وباء"

وضمان حمایة المواد ،صحیة وملائمةجب على الأطراف المتنازعة توفیر بیئة ستو المسلح، لهذا ی

.3یاةهم على قید الحبقائو حمایتهمالطبیة الازمة لعلاجهم لضمان

1- Ministre des solidarités et de la santé française, Qu’est-ce qu’un médicament ?, sur le site internet
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-bon-usage-des-
medicaments/article/qu-est-ce-qu-un-medicament#:~:text=5111-
1)%20d%C3%A9finit%20ainsi%20le,%C3%AAtre%20, (consulté le: 17/07/2020 à 15 :07).
2- CORONZ Aminta, les médicament essentiels, annuaire suisse tiers monde-1994, sur le site

internet : https://journals.openedition.org/aspd/1060 , (consulté le: 30 /03/2020 à 20 :30).
لكتروني:   نظر الموقع الإألنزاعات المسلحة، مساعدة ضحایا ا، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-3

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5krczx.htm،30/03/2020:علیه فيطلاعالا(تم

).23:02ةعلى الساع
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لمواد غیر الاستهلاكیةالفرع الثاني: ا

عیان الضروریة لبقاء السكان لقد وفر القانون الدولي الإنساني للعناصر التي تحمي الأ

و أالتدمیر وأالمدنیین على قید الحیاة حمایة قصوى، بحیث أكد على عدم كونها محل للهجوم 

كما هناك ، من البروتكول الإضافي الأول54ذكرها على سبیل الحصر في المادة و الإتلاف

السكان المدنیین نظرا لم ترد في نص المادة إلا أنها تدخل ضمن الأعیان الضروریة لبقاءمواد 

سواء وتتمثل هذه الأعیان في المنشآت الطبیةللمواد التي تحتویها أو الخدمات التي تقدمها، 

وذلك نظرا للخدمات الإنسانیة والعنایة التي تقدمها للسكان ،مركبات طبیةأو كانت منشآت 

باعتبارها اقة الكهربائیةالمحطات النوویة لتولید الطوتدخل السدود والجسور و (أولا)،المدنیین

كون أنها إما تقدم ،ضمن الأعیان الضروریةتحتوي على قوة خطرةمنشآتهندسیة و أشغال

والتي تعتبر بلا شك عین وضف البیئة الطبیعیة(ثانیا)،خدمات أو تحوي الأعیان الضروریة

ضروري لبقاء السكان المدنیین (ثالثا).

أولا: المنشآت الطبیة

تعتبر الأعیان الطبیة من أهم الأعیان المحمیة في القانون الدولي الإنساني نظرا للخدمات 

الجرحى من المدنیین، لذا ات محمیة بطبیعتها منهم المرضى و تقدمها وعنایتها لفئالإنسانیة التي 

ت فقد جاءت اتفاقیات جنیف الأربعة وبروتوكولیها الإضافیین على تنظیم شامل سواء كانت وحدا

.طبیة  أو وسائل النقل الطبي

:ولقد تضمنت المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول مفهوم الوحدات الطبیة بأنها

لتي تم تنظمها للأغراض الطبیة أيالمنشآت وغیرها من الوحدات، عسكریة كانت أم مدنیة ا"

وتشخیص حالتهم، بما في نقلهم وإجلائهم و البحث عن الجرحى والمرض والمنكوبین في البحار 

، لتشمل الوحدات الطبیة مراكز الدم، مراكز 1"ذلك الإسعافات الأولیة والوقایة من الأمراض

.64ص. ،2011دار الأكادیمیة، الجزائر،، الأعیان المدنیة في القانون الدولي الإنسانيحمایة ، أحمد سي علي-1
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/و 8، في حین تضمنت المادة 1الإسعافات الأولیة، معاهد الطب، المخازن الطبیة والصیدلیات

.2و جویا أو مائیاتعریف النقل الطبي على أنه نقل الجرحى و المرضى سواء كان النقل بریا أ

وتتمتع الأعیان الطبیة بحمایة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعتبر مثلها مثل 

الأعیان المدنیة، بحیث لا تكون هدفا للهجوم مادامت أنها لا تساهم سواء في طبیعتها أو موقعها 

52ذا ما نصت علیه المادة أو استخدامها أو غایتها مساهمة مباشرة في العملیات العسكریة، وه

.3الفقرة الثانیة من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف

ونظرا لأهمیة الأعیان الطبیة في موضوعنا هذا سواء كانت وحدات طبیة أو وسائل النقل 

، وذلك 4الطبیة بمختلف أنواعها، نجد أن القانون الدولي الإنساني أقر أیضا حمایة خاصة لها

أین 1977لعام ول لاتفاقیات جنیف ضافي الأالبروتوكول الإوكذا ، 5اتفاقیات جنیفبموجب

یجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبیة وحمایتها "نه:أولى الفقرة الأ12المادة نصت

وجاء نص المادة أیضا في الفقرة الثانیة بمجموعة من الشروط  ،جوم"هن لا تكون هدفا لأي أو 

بهدف أن تشمل الوحدات الطبیة العسكریة والمستشفیات المدنیة بالحمایة والاحترام التي أقرتها 

.175المرجع السابق، ص. ،مجموعة من الباحثین-1

الجرائم الإسرائیلیة خلال العدوان على قطاع غزة "دراسة قانونیة"، مركز الزیتونة للدراسات عبد الرحمان محمد علي،-2

.64والاستشارات، بیروت، د. س. ن، ص. 

لا تكون الأعیان المدنیة محلا للهجوم أو لهجمات الردع، "من البروتوكول الإضافي الأول:52نصت المادة -3

، هاشم زكریا العلوكر:ظنأ".ة وفقا لما حددته الفقرة الثانیةالتي لیست أهدافا عسكریوالأعیان المدنیة هي كافة الأعیان

.53ص. المرجع السابق، 

، التي أقرت الحمایة لدرجات الإسعاف والمستشفیات العسكریة، وكذا 1864وذلك منذ تطبیق اتفاقیة جنیف لعام -4

، النظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظل أحكام القانون الدولي بلخیر طیبنظر:أالوحدات الطبیة ووسائل النقل الطبي. 

.198، ص. 2016الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

بلقاسم -ة. أنظر:الأعیان الطبیمن اتفاقیة جنیف الأولى أنه لا یجوز شن الهجمات على19حیث نصت المادة -5

، المبادئ الأساسیة لسیر الأعمال العدائیة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، محمد

.44، ص. 2010جامعة یوسف بن خدة، بن عكنون، 

، ، المرجع السابقالعلوكهاشم زكریا من اتفاقیة جنیف الرابعة حمایة الوحدات الطبیة. أنظر:18كما أقرت نص المادة -

.58.ص
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اتفاقیات جنیف، في حین جاءت الفقرة الثالثة بتوصیة بسیطة لأطراف النزاع من أجل تعزیز 

واقع تة دون غیرها، وذلك بفرض على الأطراف المتنازعة الإخطار بمالحمایة للوحدات الطبیة الثاب

خطار أطراف النزاع بمواقعها، فهذا لا یعفیهم عن التزاماتهم هذه الأعیان، وفي حالة عدم إ

.1المنصوصة في الفقرة الأولى

من البروتكول الإضافي الأول على تتمتع المركبات الطبیة التي تستعمل 21وأكدت المادة 

للنقل الطبي برا أو جوا على نفس الحمایة التي تتمتع بها المنشآت الطبیة، والتي قد تشمل قطارات 

وسائل من نفس البرتوكول على تمتع 22المستشفى أو قوافل السیارات، في حین نصت المادة 

بواخرم جواز مهاجمتها أو مصادرتها، وقد تشمل السفن المستشفیات و قل الطبي بحرا، وذلك بعدالن

.2المستعملة لنقل الجرحى والمرضى من المدنیین

لمشافي وباقي على الأطراف المتنازعة احترام وحمایة الوحدات الطبیة كالذا یجب

یع الاحتیاطات لحمایتها ضد لتقدیم أغراض صحیة، ویجب اتخاذ جمالمنشآت التي وجدت 

.3الهجمات، والعمل على عدم وقوع الأعیان الطبیة قرب الأهداف العسكریة

العلاج والرعایا الصحیة أثناء للمدنیین بتلقي وحسب القانون الدولي الإنساني فإنه یحق 

ق طالنزاعات الدولیة، ویجب مغادرة الجرحى والمرضى الذین هم في صفوف المدنیین في منا

أثناء تضررا واستهدافا بطاء، لأن الفئات المدنیة هم الأكثر إالنزاع إلى أقرب مرفق طبي دون 

النزاعات المسلحة من أجل إضعاف أحد الأطراف، وحسب الفریق العلاجي التابع  للجنة الدولیة 

.60و95.، ص. ص، المرجع السابقهاشم زكریا العلوك-1

.69-67.صالمرجع السابق، ص.،حمایة الأعیان المدنیة في القانون الدولي الإنسانيأحمد سي علي،-2
3- Comité international de la croix rouge , Respecter et protéger les soins de santé dans les conflits
armés et dans les situations non couvertes par le droit international humanitaire , SERVICES
CONSULTATIFS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, sur le site internet :
https://www.icrc.org/fr/download/file/4110/health-care-law-factsheet-icrc-fre.pdf , (consulté le:
03/05/2020 à 16:30).
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بالمئة هم ضحایا مدنیین الذین یعانون من جروح نتیجة لطلقات 90للصلیب الأحمر فإنه 

.1بقائهم على قید الحیاةإ ت لتلقي العلاج و رصاص والقذائف والقنابل، لذا یستلزم نقلهم للمستشفیاال

لذا تعتبر الممتلكات الطبیة ضمن الممتلكات الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید 

المدنیین ، بالإضافة الى نقل الجرحى المرضى من لحیاة نظرا لما تقدمه من رعایة وعلاج للمدنیینا

بواسطة وسائل النقل الطبیة المختلفة أو لنقل الأدویة والمساعدات الإغاثیة من أغذیة ومستلزمات 

طبیة تلزم المدنیین لبقائهم على قید الحیاة.

لبقاء السكان المدنیینثانیا: المنشآت الصناعیة التي تنتج المواد التي لا غنى عنها

لأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید تصنیف المنشآت الصناعیة ضمن ایمكن

مصانع الأغذیة أو الحیاة، لاسیما تلك المنشآت التي تصنع المواد التي لا غنى عنها كمصانع 

الأدویة أو مصانع أخرى تنتج مواد تعتبر من العناصر الحیویة التي تبقي السكان المدنیین على 

قید الحیاة.

نساني على الأطراف النزاع احترام هذه الأعیان وحمایتها وعدم لذا حرص القانون الدولي الإ

أعیان مدنیة، عتبارهاامات عشوائیة، بل وألح على ضرورة شن هجومات مسلحة ضدها أو هجو 

كما یجب تفادي أیضا الهجمات غیر تناسبیة والتي تضر الأعیان المدنیة منها المنشآت الصناعیة 

خاصة التي تنتج المواد التي تبقي المدنیین على قید الحیاة، كونها الأكثر تعرضا للهجومات بهدف 

إضعاف الطرف الآخر وكسر شوكته.

ة تطبق قواعد القانون الدولي الانساني أثناء النزاعات ولكن قلیلا ما نجد الأطراف المتنازع

الدولیة، وهو الحال في الیمن أین سیطر الحوثیین على صنعاء وتم تشكیل حلف یتكون من الدول 

على ، ضرورة إجلاء المدنیین الجرحى العالقین في الموصل وتقدیم العلاج إلیهم، حمراللجنة الدولیة للصلیب الأ-1

الموقع:

-evacuated-be-must-mosul-trapped-civilians-wounded-https://www.icrc.org/ar/document/iraq

treated) :17:04لى الساعة ع03/05/2020تم الاطلاع علیه في.(
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العربیة بقیادة السعودیة وتدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة كعضو من أجل دعم استخباراتي، تقدیم 

سكریة. إلا أنه في الحقیقة تم انتهاك قواعد الحرب خاصة فیما یخص المساعدة بتحدید الأهداف الع

حمایة المنشآت الصناعیة التي تنتج المواد الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة، بحیث 

طوابق 4ن تم قصف من طرف الحلف الدولي مصنع "بیوفرما" المتواجد في صنعاء الذي یتكون م

.المخابر نتیجة للهجوم، ودمرت لات والحقن والأقراص الطبیةنتاج فیه الكبسو إیتم 

لا توجد أدلة لاستعماله للأغراض و أن مصنع "بیوفرما" یعتبر مصنع مدنيأكدت التقاریر

مصانع لمنتجات 7العسكریة، كما قصفت قوات التحالف مجمع "العاقل الصناعي" الذي یضم 

وغیرها، وتم ضرب مصنع لتعبئة المیاه ومصنع للألبان مختلفة منها المواد الغذائیة والألبسة 

والمشروبات وغیرها من المنشآت الصناعیة التي تنتج المواد الي لا غنى عنها لبقاء السكان 

واد المدنیین على قید الحیاة، وبالتالي أدى إلى ندرة المواد الغذائیة والأدویة وغیرها من الم

.1الاستهلاكیة وارتفاع أسعارها

ثالثا: الأشغال الهندسیة والمنشآت التي تحوي قوى خطرة

لقد وفر القانون الدولي الإنساني حمایة خاصة للأشغال الهندسیة والأعیان التي تحوي قوى 

، وذلك بهدف حمایة حیاة سكان المدنیین والأعیان التي تبقیهم على قید الحیاة، ویقصد 2خطرة

النوویة لتولید والجسور والمحطات ي قوى خطرة السدود بالأشغال الهندسیة والمنشآت التي تحو 

كانت أهدافا عسكریة نظرا لما وحتى ولو الطاقة الكهربائیة، ولا تكون هذه الأعیان محلا للهجوم، 

56یمكن أن ینطلق منها قوى خطرة فتسفر عنها خسائر فادحة بین السكان، هذاما أكدته المادة 

قصف المنشآت الاقتصادیة (غارات التحالف السعودي على البنى الاقتصادیة في الیمن ) في الموقع : -1

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen0716arweb_0.pdf) ،في: الاطلاع علیهتم

).16:01على الساعة04/05/2020

مجال تطبیق نظام الحمایة الخاصة في القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص جبابلة،عمار-2

.259، ص. 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون دولي إنساني،
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، كما لا یجوز تعریض 19771افي الأول لاتفاقیات جنیف عام الفقرة الأولى من البرتوكول الإض

الأخیرالأهداف العسكریة الأخرى الواقعة بالقرب من هذه الأعیان للهجوم خاصة ما إذا كان هذا

.2سیسفر عنها خسائر تمس بالسكان المدنیین

للأشغال الفقرة الثانیة من نفس البرتوكول أنه یتوقف نظام الحمایة 56نصت المادة و 

أن تقدم دعما للعملیات الهندسیة والمنشآت التي تحوي قوى خطرة في غیر استخداماتها العادیة، ك

على نحو منظم وهام ومباشر ویكون الهجوم ضدها هو السبیل الوحید لإنهاء الدعم، العسكریة 

ت العسكریة وأیضا في حالة استخدمت الأهداف العسكریة  القریبة من هذه الأعیان في دعم العملیا

.3على نحو منتظم وهام ومباشر ویكون الهجوم علیها هو الحل الوحید لوقف الدعم

أو تعرض أحد المنشآت ثالثة أنه في حالة توقف الحمایة ولقد بینت نفس المادة في فقرتها ال

لتفادي تیاطاتهاالتي تحوي قوى خطرة  للهجوم فإنه یتعین على الأطراف المتنازعة اتخاذ جمیع اح

ویحظر اتخاذ الأشغال الهندسیة والتي یمكن أن تأثر على حیاة المدنیین. انطلاق قوى خطرة

تجنب لا عن سعي أطراف النزاع إلى ، فضحوي قوى خطرة هدفا لهجومات الردعالمنشآت التي تو 

أو الة الدفاع عن الأشغال الهندسیة إقامة أهداف عسكریة على مقربة من هذه الأعیان إلا في ح

حمایة هذه الممتلكات ، وتضمن المنشآت التي تحوي قوى خطرة المتمتعة بالحمایة ضد الهجوم

بعمل أطراف السامیة على إبرام المزید من الاتفاقیات لتوفیر حمایة إضافیة للأعیان التي تحوي 

على قوى خطرة، وذلك بوضع علامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالیة زاهیة 

.4ع على المحور ذاته مما یسهل التعرف علیهاتوض

، الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات الدولیة المسلحة، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الغنيحوبه عبد-1

.103، ص. 2017

.336الإنساني، المرجع السابق، ص. ، حمایة الأشخاص والأموال في القانون الدولي أحمد سي علي-2

.167ص. المرجع السابق،،هیأحمر عطأبو الخیر-3

.103المرجع السابق، ص.،-الممتلكات المحمیة-القانون الدولي الإنساني ،عمرسعد االله-4
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تدخل الأشغال الهندسیة والمنشآت التي تحوي قوى خطرة ضمن الأعیان الضروریة لبقاء 

محطات تولید و السكان المدنیین على قید الحیاة، بحیث حددت هذه الأعیان بالسدود والجسور 

یان تتمتع بنوعین من الحمایة، فهي محمیة الطاقة الكهربائیة، ومنه نستنتج في الحقیقة أن هذه الأع

على أساس أنها منشآت تحوي على قوى خطرة ففي حالة الهجوم علیها تسفر عنها قوة خطرة 

وتؤدي إلى إحداث خسائر في صفوف المدنیین والأعیان المدنیة، فمثلا الهجوم على سد من الماء 

هلاك المدنیین وإتلاف المحاصیل سیؤدي إلى انفجاره، وبالتالي حدوث فیضان الذي یؤدي إلى

الزراعیة وغیرها من الخسائر هذه من جهة.

أما من جهة أخرى فالمنشآت التي تحوي على قوى خطرة هي محمیة باعتبارها ضمن 

الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة، وبالتالي یحظر الهجوم علیها لأنها 

التي تبقي السكان المدنیین على قید الحیاة، فمثلا الهجوم على سد ناصر الحیویة عتحتوي على ال

، هفي المیانه خسائر بل یؤدي إلى إحداث ندرةمن الماء لا یكفي إحداث قوى خطرة یسفر ع

وباعتبار أن الماء هو عنصر حیوي وضروري لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة، وبالتالي لا 

الفقرة الثانیة للبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف 54نص المادة یكون محلا للهجوم تطبیقا ل

.1977عام 

قامت القوات الفیتنامیة الجنوبیة بمساعدة القوات الأمریكیة أنهنشیر في هذا الجانب

بقصف السدود المتواجدة في فیتنام الشمالیة، محدثة بذلك كارثة إنسانیة تسببت في نشر المجاعة 

.1من المدنیین بسبب إتلاف المحاصیل الزراعیة كما قضت عن الألوف بسبب الغرقبین ملایین

ومع التطور الراهن أصبحت الكهرباء ضمن الخدمات الحیویة لبقاء السكان المدنیین على 

قید الحیاة، كون ضرب محطات الكهرباء سیؤدي إلى وقف العدید من قطاعات الخدمات أهمها 

یات وهذا یؤدي إلى هلاك وموت المدنیین.قطاع الصحة  كالمستشف

.181و180.، ص. ص، المرجع السابقفراس زهیر جعفر الحسیني-1
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وتلعب الجسور دورا مهما في إیصال الإغاثات الغذائیة للسكان المدنیین، وكذا بتنقل 

بالتالي أي هجوم ضدها سیفر عنه إما تجویع المدنیین أو حرمانهم من الرعایا و سیارات الإسعاف، 

المدنیین على قید الحیاة.الصحیة وغیرها من الخدمات التي تعتبر ضروریة لبقاء 

رابعا: البیئة الطبیعیة

نتیجة لتزاید الإضرار بها بحمایة البیئة بعناصرها الأساسیةلقد ازداد الاهتمام الدولي 

وتلویثها من قبل الإنسان خاصة أثناء النزاعات الدولیة، وأدى التطور الهائل والمتسارع في صناعة 

إلى الإضرار بالبیئة، وبالتالي بات مستقبل الحیاة على كوكب الأسلحة والتفنن في أسالیب القتال 

.1الأرض مهددة بأخطار بسبب وحشیة الإنسان واعتدائه المتزاید على البیئة

وبالرغم من عدم تحدید مفهوم البیئة وظهوره بمعناه المعروف الآن، إلا أن عددا من القواعد 

ساهمت في حمایة البیئة في زمن النزاعات العامة التي نص علیها القانون الدولي الإنساني

الدولیة، ونذكر على سبیل المثال إعلان "بطرسبورغ" الذي حضر بعض الأسلحة وحث على أولویة 

المتطلبات الإنسانیة على الضرورة العسكریة، مرورا أیضا بالبرتوكول المتعلق بحظر استعمال 

اي بشأن زرع الألغام التماس البحریة ، واتفاقیة لاه1925الغازات السامة أو الخانقة عام 

بشأن حمایة المدنیین في وقت الحرب والتي تحظر ، ووصولا لاتفاقیة جنیف الرابعة2الأوتوماتكیة

تدمیر الممتلكات الثابتة والمنقولة في غیر ما تقضیه العملیات الحربیة، وبالتالي وفرت حد أدنى 

.3من الحمایة للبیئة الطبیعیة

بشأن تحریم 1977البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام في حین جاء 

استعمال كل أسالیب أو وسائل القتال التي من شأنها أن تسبب أضرار بالغة وواسعة الانتشار 

.190ص. ،السابقالمرجع ،فراس زهیر جعفر الحسیني -1

.183-181.السابق، ص. ص، المرجع نوال أحمد بسج-2

، القانون الدولي الإنساني "آفاق وتحدیات"، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، مصطفى أحمد فؤاد وآخرون-3

.155، ص. 2005بیروت، 
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للبیئة خاصة منح حمایة وتم ،2منه55والمادة 35/3في ، وذلك بموجب1وطویلة الأمد بالبیئة

سلحة ذات ، فتم حظر الأةما خلفتا من دمار وتلوث للبیئذلك بسبب بعد الحربین العالمیتین و 

صبحت الدول ملزمة أبالتالي ، و نواع من المتفجراتأوبعضوالجرثومیة والكیماویةالطبیعة السامة

مد التي تلوث بالبیئة ضرار بالغة وطویلة الأأتسبب التي أسلحة البیئة وعدم استعمال بالحفاظ على 

.الحیاةاستمرارتضمن بالعناصر الحیویة التيضرار أتلحق و 

ونصت المادة الأولى من اتفاقیة جنیف لحظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة للأغراض 

التغییر في البیئة ذات الآثار واسعة الانتشار تقنیات إلى اللجوءطرافنه یمنع على الأأالعسكریة  

و تحریض أو تشجیع أتعهدت الدول بعدم مساعدة كما،خرىأغراض أو لأیة أعسكریة لأغراض 

یقصد بتقنیات التغییر في البیئة استعمال حكام، و ك الألدولة على الاضطلاع بأنشطة منافیة لتیة أ

و في دینامیة الكرة أالطبیعیة العملیاتعن طریق التأثیر المتعمد فيتغییرسالیب لإحداث أ

حیائها المحلیة أو غلافها الصخريأو تشكیلها، بما في ذلك مجموعات أو تركیبها أرضیة الأ

الاتحادمثلة ذلك استعمال تقنیة التغییر من طرف أ، ومن3الفضاء الخارجيأو و المائي أ

مناطق مختلفة كصحراء ى سیطرت علیها الولایات المتحدة الأمریكیة علالسوفیاتي وبعد سقوطه

1- JEAN Mare Lavieille , Les activités militaires, la protection de l’environnement et le droit
international, revue juridique de l’environnement, numéro 04,1992 , p.p. 421-452.

"الفقرة الثالثة35المادة -2 تلحق بالبیئة یحظر استخدام وسائل وأسالیب للقتال، یقصد بها أو قد یتوقع منها أن -3:

تراعي أثناء القتال حمایة البیئة -1":نصت55المادة أما"، ة واسعة الانتشار وطویلة الأمدالطبیعیة أضرار بالغ

هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال تتضمنو الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار طویلة الأمد.

".التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسب مثل هذه الأضرار بالبیئة ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

القاهرة،، أحكام القانون الدولي الإنساني، المركز القومي للإصدارات القانونیةحمایة البیئة في ضوءهشام بشیر، أنظر:

.67و66ص. ص. ، 2014

مجلة الاجتهاد للدراسات ، حمایة البیئة الطبیعیة ضمن مبادئ القانون الدولي الإنساني، مبطوش الحاج، عیسى علي-3

.278و277.، ص. ص2020، السنة 02، العدد 09، المجلد رقم القانونیة والاقتصادیة
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لى إاخ بارد و تساقط الثلوج مما أدى مما تسبب في من،العربیة السعودیةیران وصحراء المملكة إ

.1هلاك الحیوانات الصحراویةتات و تلاف النباإ

تعتبر مواد لا غنى 2ومنه لا شك أن البیئة الطبیعیة بعناصرها الثلاثة الماء والتربة والهواء

لبقاء لیس فقط السكان المدنیین بل البشریة جمعاء على قید الحیاة، لذا حرص القانون الدولي 

بطریقة غیر على توفیر الحمایة لهامن البرتوكول الإضافي الأول54/2بتطبیق نص المادة 

لة في العملیات بحیث لا تكون محل للهجوم إلا إذا كانت تساهم مساهمة مباشر وفعا، 3مباشرة

العسكریة، ومع ذلك یجب مراعات المیزة العسكریة المراد تحقیقیها مع الأضرار التي یمكن أن 

.تلحق بالبیئة الطبیعیة

السكان لى تسمیمإالحیویة كالماء سیؤدي فمثلا استعمال الأسلحة السامة ضد المواد

تتحول إلى سلاح یستخدم ضد المدنیین المدنیین وبالتالي تصبح المواد المائیة إلى مصدر هلاك و 

بعد أن كان مصدرا للحیاة ومادة حیویة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة. 

نفسه للهواء فبتلویثه عن طریق استعمال أسلحة تنبعث منها الغازات السامة تؤدي إلى والأمر

عیة تؤدي إلى ندرة الغذاء ویؤدي لتجویع تلویث الهواء، وكذلك التربة فكل مساس بالمحاصیل الزرا

باعتبار لا وتعود هذه الحمایة المقررة للبیئة الطبیعیة إلى الحفاظ على حیاة المدنیین المدنیین، 

بدون بیئة نظیفة، لذا یتعین على الأطراف اتخاذ جمیع الاحتیاطات وجود في استمرار الحیاة 

لتفادي الإضرار بالبیئة.

وأتت المجهودات الدولیة لحمایة البیئة بعد تزاید الاعتداء علیها خاصة أثناء النزاعات 

تحقیق النصر حتى ولو كانت على حساب الهدف الوحید للأطراف المتنازعة الدولیة وأصبحت 

.277ص. ،السابقالمرجع ،عیسى علي، مبطوش الحاج-1

البیئة المشیدة والسلوك (البیئة المشیدة وآثارها على سلوك الأطفال)، دار الكاتب العلمیة،  محمود شمال حسن، -2

.17، ص. 2014بیروت، 
3- CYPRIEN Dagnicourt, La protection de l’environnement en période de conflit armé, Mémoire
pour le Master, Droit public, faculté de droit et de science politique, Université Rennes, Paris, 2018,
p.p. 57 et 58.
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ونأخذ مثال  ذلك الحیاة، تدمیر البیئة والمساس بالأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید 

لویث البیئة في الخلیج في الحرب الأخیرة بین العراق وقوات التحالف التي قامت بضخ البترول ت

.1الأمر الذي أدى إلى تلویث المیاهالخام في میاه الخلیج 

السكانلبقاءعنهاغنىلاالتيللأعیانالمقررةالحمایة:الثانيالمطلب

الإنسانيالدوليالقانونفيییننالمد

القتلكانت،الدولیةوغیرالدولیةالمسلحةالنزاعاتأثناءزمانالمرعلىالغالبةالسمةإن

أدت ،وعلیه2مدنيهدفهووماعسكريهدفهومابینتمییزدونوالسلبوالنهبوالتدمیر

الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان منهاالانتهاكات الجسیمة للأعیان المدنیة خاصة

یلاحظ أن القانون الدولي الإنساني قد أشار إلى حیث ،الحمایةاقرار ، إلى ضرورة  المدنیین

والبرتوكولین 1949في كل من اتفاقیة جنیف الأربعة لعام حیث یظهر ذلك ، توفیرهاضرورة 

أنه یصعب القانون الدولي الإنساني یستشف استقراء قواعدبعدومنه، و .1977للإضافیین لسنة 

لمصطلح  الحمایة  في زمن النزاعات المسلحة، خاصة ولعدم ادراج تعریف محدد تحدید مفهوم 

ترك المجال مفتوح لها (الفرع الأول).و قیقد

اتجهت الجهود الدولیة لضرورة  اقرار الحمایة للأعیان التي لا غنى عنها خاصة بهدف 

تدعیم السكان المدنیین، وفقا للأهمیة التي تحظى بها هاته الأشیاء الضروریة أو نتیجة لما یلحق 

.176، المرجع السابق، ص. أبو الخیر أحمد عطیه-1

وكذلك لم تسلم البیئة في العراق من آثار الاحتلال فتراكم ملایین الأطنان من القمامة في المدن وعدم معالجتها جعل -

أن المیاه المستخدمة لري المیاه والهواء والغذاء غیر صالحة للاستعمال، وحسب تقریر لوكالة "فرانس برس" أفادت 

.191، المرجع السابق، ص. يفراس زهیر جعفر الحسینأنظر:.المزروعات ملوثة

،، د.ع.مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، الحمایة الدولیة للأعیان المدنیة في القانون الدولي الإنساني، مخلط بلقاسم-2

.35د. س. ن، ص. 
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لضمانها وعدم تعرضها للانتهاكات أقر لها القانون الدولي، و 1بهم من أخطار وأذى نتیجة تدمیرها

أن تكون  محلا للهجوم  والردعهاخاصة (الفرع الثاني)، مما یجنبوحمایةعامة حمایة الإنساني

ة.عسكریالفاهدالأخراجها من نطاق إ و 

تعریف الحمایة الدولیة:الفرع الأول

یدخل تعریف الحمایة الدولیة أثناء النزاعات المسلحة من ضمن مفاهیم القانون الدولي 

كما ر النزاع المسلح وعدم مهاجمتها، ام الذي یقضي تجنب الفئة المحمیة مخاطالإنساني والاحتر 

الحمایةتعرف ، وعلیه 2عملا ایجابیا یتمثل في المساعدة والنجدة في حالة الحاجةالحمایة تمثلأن 

:أنهاعلى

الحمایة تشمل."أي شيء موضوع الحمایةأوعاد الخطر عن الوجود الإنسانيالحمایة تعني اب"

نوعان وهما الحمایة الشخصیة والحمایة المعنویة، أما عن الحمایة الشخصیة للإنسان فهي بأن 

.یبقى سلیما في وجوده أي في جسمه ونفسیته والمكان الذي یعیش فیه وما یمتلكه

أما الحمایة المعنویة فهي التي تمثل صیانة التراث واللغة والثقافة والعلم والتقالید من خطر 

.3الاستهداف الخارجي والتلف للبیئة الطبیعیة وغیره

على عاتق القوات جمیع الالتزامات التي تقع"قانونا الأعیان المدنیة حمایةتعرف

تي تهدف إلى قائیة والعلاجیة والأوامر والنواهي البالقواعد القانونیة الو ،عنهار المسلحة المعب

وحظر جعل الممتلكات ر التي تسببها الأعمال العدائیة،عن الأضراجعل الممتلكات بمنأى

وقصر الهجمات ضد الأهداف العسكریة ،المشمولة بالحمایة محلا لأي نوع من أنواع الاعتداء

القانونیة، ، حمایة الأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم مرزوقي وسیلة-1

.11تخصص: قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، ص. 

.02ص. ، المرجع السابق،مبروك حریزي-2

مداخلة مقدمة في مؤتمر الأمم المتحدةالسیاسیة"،حمایة الأحزاب لسبب الأساسي في انعداماالحمایة: "، باسكال واردا-3

.01ص. ، 2014تشرین الثاني26و25یومي ، قاعة الأمم في جنیفرابي لحقوق الإنسان،منظمة حموا للأقلیات،
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قرب الممتلكات المستطاع عن مواقع عسكریة فقط وجعل الممتلكات والأشیاء المدنیة بعیدة قدر

.1"المشمولة بالحمایة

علاجي، قد یبدو مفهوم الحمایة في النزاع المسلح مركبا إذ یتكون من جانب وقائي وأخر

تحریم الأفعال التي تفادي السكان المدنیین والأشخاص والممتلكات المدنیة، فالوقائي یقصد به: 

وعلى فإن أجهزة الحمایة الدولیة،عاناةوقعت الأفعال التي تؤدي إلى المالعلاجي فإنه إذا ما أما

.تفاقمقدم عملیة الإغاثة للحیلولة دون تتدخل لت، الصلیب الأحمرالدولیةلجنةالرأسها

یرى الأستاذ عمر سعد االله من جانبه، أن مفهوم حمایة الممتلكات نابع من كون القانون وعلیه، 

و الذي یفرض التزاما على القوات المسلحة بعدم استخدامها من أجل جعل هو ،الدولي الإنساني

ممتلكات معینة محصنة ضد عملیات عسكریة، وهو الذي یسمح بالمصادرة في ظل ظروف معینة 

.2ویحظر النهب والتدمیر والهجوم وإزالة تلك الممتلكات

أي نشاط تقوم به نجد أن مصطلح الحمایة عند اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، یشمل 

یهدف إلى حمایة الأشخاص الواقعین في براثین نزاع مسلح، من المخاطر والانتهاكات والمعاناة 

التي یتعرضون لها لغرض الحفاظ على حقوقهم وإمدادهم بالمعونة، وتشكل حمایة الأعیان 

الخطوات التي الضروریة لبقاء السكان المدنیین بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مجموعة 

.3تتخذ لوضع ونشر وتطبیق المعاییر والمبادئ الإنسانیة خلال النزاعات المسلحة

الفرع الثاني: أنواع الحمایة المقررة للأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین

ومنه لا غنى لبقاء السكان المدنیین، النصوص والقواعد الدولیة الحمایة للأعیان التيأقرت 

إلى توفیرها بشكل عام كونها تعتبر من بین الأعیان المدنیة (أولا)، كما عززت على أشارت 

.ما یضمن عدم تعرضها للتدمیر والاستیلاء،ضرورة الحمایة بشكل خاص (ثانیا)

.21و20ص. ص. ، -الممتلكات المحمیة-القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق،رعمسعد االله-1

.21ص. ، المرجع نفسه-2

.132المرجع السابق، ص. ،القانون الدولي الإنسانيحمایة الأشخاص والأموال في ،أحمد سي علي-3
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أولا: الحمایة العامة

إن الاعتداء على الأعیان المدنیة هو اعتداء على السكان المدنیین، وحمایتهم تقضي 

من البرتوكول 52، وبالتالي تضمنت المادة1بقائهممدنیة التي لا غنى عنها لیان الحمایة الأع

الإضافي الأول الحمایة العامة غیر أنها لم تشر إلى أي تعریف لها، ویتضح من خلالها أن 

عامة دون قصرها التي تشمل الأعیان المدنیة بصفةهي تلك الحمایة"،المقصود بالحمایة العامة

نصإطار، لذلك فإن كل الأعیان المدنیة التي تدخل في"معینة من الأعیان المدنیةعلى فئة 

الأعیان -أن،یفهم مما سبقو ، 2ضافي الأول تتمتع بهذه الحمایةمن البرتوكول الإ52المادة 

الضروریة لبقاء السكان المدنیین تدخل من بین الأعیان المدنیة ومنه تتمتع بالحمایة العامة.  

:حمایة الأعیان المدنیة في القانون الدولي الإنساني على مبدأینترتكز

فیما یخص الشرط الأول یتمثل في أن لا تكون الأعیان المدنیة محلا للهجوم أو لهجمات 

ین التي یحظر مهاجمة الردع، ومن الحمایة العامة للأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنی

ها ، ومثالحمیینالمالأعیان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكاننقل أو تعطیلأو تدمیر أو

میاه الشرب وشبكاتها المناطق الزراعیة التي تنتجها والمحاصیل والماشیة ومرافق المواد الغذائیة و 

.3وأشغال الري

أو الخصم لقیمتها ،خاصة إذا تحدد القصد من الاعتداء في منعها عن السكان المدنیین

مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجویع المدنیین أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث الحیویة

وطویلة الأمد، وعلیه تضمن نتشارالاعیة من الأضرار البالغة واسعة آخر، وتراعى البیئة الطبی

.40، المرجع السابق، ص. مخلط بلقاسم-1

.321، ص. السابقالمرجع ،حمایة الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني،عليأحمد سي-2

.320، ص. 2008الدولي الإنساني، الجزء الأول، دار رسلان، دمشق،، قانون الحرب أو القانوننعمان عطا االله-3
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الحمایة حظر استخدام أسالیب القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار 

.1ضر بصحة أو بقاء السكان المدنیینبالبیئة الطبیعیة ومن ثم ت

أما المبدأ الثاني فیتمثل في منع توجیه العملیات العدائیة ضد الأعیان المدنیة طالما أنها لا 

تشارك بالفعل في العملیات العدائیة. فالحمایة العامة تمنع أي اعتداء من سرقة ونهب أو تبدید 

كما تمنع اتخاذ لأیة تدابیر انتقامیة من شأنها أن تمس هذه اضي أي دولة، ذه الممتلكات في أر له

.2الممتلكات

ومما سبق الإشارة إلیه، فإن نظام الحمایة العامة یشمل تأكید الالتزامات بالحمایة والاحترام 

ا لذلك المنصوص علیه في الاتفاقیات بشأن الممتلكات والأشیاء المدنیة أثناء النزاع المسلح، وتأكید

عنوان القسم الأول من الباب الثاني تحت ،1977كول جنیف الإضافي الأول لسنة وضع برتو 

.مسمى الحمایة العامة

أوجب البروتكول الإضافي الأول التمییز بین الممتلكات المدنیة والأهداف العسكریة، وعلیه 

عد التي تقوم بتأمین توجه العملیات العسكریة ضد الأهداف العسكریة دون غیرها وتشمل القوا

احترام وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة.

یتضمن تعبیر الحمایة العامة احترام الممتلكات وتوفیر حد أدنى من الوقایة لها، حیث یمنع 

الهجمات علیها ولا یمكن التذرع بالضرورات العسكریة القهریة للتخلي عن تلك الالتزامات من أجل 

دائي ضد الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین، إلا إذا كانت ومادامت توجیه عمل ع

.3لت من حیث وظیفتها إلى هدف عسكريتلك الممتلكات قد حو 

من البرتوكول52بالعودة إلى التعریف الذي قدمته نص المادة و فإنه ،لتوضیح الرؤیة أكثر

مدنیة للعین تتحدد بناء على عدم اعتبارها هدفا الأول، فإنه یمكن القول بأن الصفة الالإضافي 

.264، المرجع السابق، ص. د الشلالدةمحمد فه-1

.24، المرجع السابق، ص. شرماق توفیق شرماق فرید-2

.25و24ص. ،مرجع سابقال،-الممتلكات المحمیة-القانون الدولي الإنساني،عمرسعد االله-3
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هذا ما و ،مساهمة العین في العمل العسكريوأن الهدف العسكري یتطلب شرطین، ،عسكریا

من البرتوكول الإضافي الأول في العین التي یجوز مهاجمتها أن تساهم 2ف52اشترطته المادة 

.مساهمة فعالة في العمل العسكري حتى یمكن مهاجمتها

فیما یتعلق بالشرط الثاني في أن یحقق تدمیرها میزة عسكریة أكیدة، سواء تدمیرها بشكل كلي أو 

.1الظروف السائدةفيجزئي أو الاستیلاء علیها أو تعطیلها

كما أن الخسائر التي قد ،یحدث وأن تكون الأهداف العسكریة بالقرب من الأعیان المدنیة

العرضیة لا تعتبر خرقا للقانون الدولي الإنساني عموما، غیر أنه تلحق بالأعیان المدنیة والخسائر

من البرتوكول الإضافي الأول فإن الهجمات تكون 5ف51تبعا للحظر الذي جاءت به المادة 

أصلا إلى هدف عسكري فتصبه، ولكنها تسبب في الوقت ذاته أضرار معتبرة بالأعیان المدنیة 

تكون في و زة العسكریة التي تحقق من تدمیر الهدف العسكريتوصف بالمفرطة، بحیث تتجاوز المی

.2لقواعد القانون الدولي الإنسانيهذه الحالة مخالفة

نتقامیة ضد الأعیان المدنیة من بینها الأعیان لایحضر القانون الدولي الإنساني الأعمال ا

د بالأعمال الانتقامیة هو والمقصو ،الضروریة لبقاء السكان المدنیین التي أساسها المعاملة بالمثل

"لجوء أحد أشخاص القانون الدولي العام متى وقع أي اعتداء على حقوقه المشروعة من قبل 

إلى استخدام القوة المسلحة في مواجهة ذلك الأخیر بغیة ،شخص آخر للنظام القانوني الدولي

ردعه عن انتهاكه لالتزاماته الدولیة".

العدید من المواد في اتفاقیات جنیف الأربعة التي حظرت الأعمال أن، هنالكتجدر الإشارة 

من الاتفاقیة الأولى ونص المادة 46الانتقامیة ضد الأشخاص المدنیین، نذكر منها نص المادة 

من الاتفاقیة 33لمادة ونص امن الاتفاقیة الثالثة03ف 13من الاتفاقیة الثانیة، نص المادة 48

.157-150، المرجع السابق، ص. ص.أحمد العنزيرشید -1

.51المرجع السابق، ص. ،حمایة الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني،أحمد سي علي-2
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الأعمال الانتقامیة ضد حضرعلى من البرتوكول الإضافي الأول 52كما نصت المادة الرابعة. 

.1لمدنیة في زمن النزاعات المسلحةالأعیان ا

یعد هذا الحظر انتصارا كبیرا لصالح حمایة الأعیان المدنیة ومنها الأعیان التي لا غنى 

عنها لبقاء السكان المدنیین، كون أن الأعمال الانتقامیة كانت نوعا من الجزاء الذي یوقع على 

ألة الدولة التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني لإجبارها على الالتزام بها، وقد عرفت مس

الذي 1977-1974،أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسيحظر الأعمال الانتقامیة مناقشات كبیرة 

تمیز ببروز اتجاهین مختلفین. 

الاتجاه الأول الذي یرى أنه من الأحسن وضع حظر عام على الأعمال الانتقامیة أي منع الأعمال 

ني الذي یرى بعدم حظر الأعمال الانتقامیة الانتقامیة منعا باتا في كل الأحوال، أما الموقف الثا

.2لأنها تعد الوسیلة الوحیدة لفرض احترام قواعد الحظر الواردة في قانون النزاعات المسلحة

وفي الأخیر نستنتج أن الأعیان التي لا غنى لبقاء السكان المدنیین، تدخل من بین 

الإضافي الأول الحمایة العامة، حیث من البروتكول52الأعیان المدنیة التي أقرت لها المادة 

یمنع أن تكون محلا للهجوم أو الاستیلاء أو أن تكون محلا لهجمات الردع، وبالتالي تحظى 

بحمایة القانون الدولي الإنساني وانتهاكها یعتبر بمثابة خرق  واعتداء على أحكامه.

المدنیین على قید الحیاة: الحمایة الخاصة للأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان ثانیا

ایة خاصة نظرا تحظى الأعیان التي لا غنى لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة بحم

تقوم فكرة تطبیق الحمایة الخاصة على الأعیان دها باستمراریة حیاة المدنیین، و جو تعلق و لأهمیتها و 

الأطراف المتنازعة كثیرا أثناء النزاعات الدولیة، كون أنالتي لا غنى على أساس حمایة المدنیین

، جباره على الاستسلامإ ضعافه و إعلى قوة العدو بهدف سالیب قتالیة للضغط والتأثیرألى إأما تلج

.عسكریین على حدىوالسالیب تؤثر على حیاة المدنیین وهذه الأ

.22-20، المرجع السابق، ص. ص. مرزوقي وسیلة-1

.50و49السابق، ص. ص. المرجع ، حمایة الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنسانيأحمد سي علي،-2
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دنیین على نها لبقاء السكان المیرجع أصل الحمایة الخاصة للأعیان والمواد التي لا غنى ع

نشاء البروتوكولین، والذي قدمته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للمؤتمر إقید الحیاة إلى مشروع 

، نزولا عند رغبة الخبراء في الدورة الأولى لهذا 1971عام ولىالخبراء الحكومیین في دورته الأ

ثم أدخلت ، 1الحمایة الخاصة لهذه الأعیانفیهمادة یقرالالمؤتمر، والذین طالبوا بإدراج نص 

ورته إلى مؤتمر جنیف الدبلوماسي في داللجنة مشروع تلك المادة قدمته بعض التعدیلات على 

من 54عن إقرار نص المادة المجهوداتوأسفرت هذه ، 19772الثانیة عام و 1974الأولى عام 

المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان حمایة الأعیان و البروتكول الإضافي الأول تحت عنوان " 

.3"المدنیین

جاء مخالفا عن مشروع نص الأول الإضافيالذي أقره البرتوكولالنص ویلاحظ أن 

المادة التي تقدمت به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، حیث أضیفت فقرة خامسة لها لم تكن 

یعود سبب اعتماد قلیمها ضد الغزو، و إفي الدفاع عن الأطراف موجودة في المشروع، وتتعلق بحق 

تقییدها في ما یخص حق النص النهائي هو تمسك الدول بهذا الحق ورفض هذه الفقرة ضمن 

.4قلیمها ضد الغزوالدفاع عن إ

منه، أین أقر 14كما تضمن البروتوكول الإضافي الثاني نصا مماثلا وهو نص المادة 

.5االحمایة الخاصة للأعیان التي لا غنى عنه

ویعود السبب على ذكر المواد التي لا غنى عنها على سبیل المثال ولیس على سبیل 

كما أن هذا التعداد الوارد لا یقصد به ،الحصر حتى لا تضیق نطاق الحمایة الخاصة المقررة لها

.225لمرجع السابق، ص. عمار جبابلة، ا-1

.151، المرجع السابق، ص. أبو الخیر أحمد عطیه-2

رسالة لنیل،"لأحكام القانون الدولي الإنسانيوفقا نیة والثقافیة "د، حمایة الأعیان المفاطمة عبود یسر المهري-3

.14.ص،2015كادیمیة شرطة دبي، أالماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، 

.226، ص. نفسهلمرجععمار جبابلة، ا-4

.153، ص.نفسه، المرجع أبو الخیر أحمد عطیه-5
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خرى التي قد تظهر في المستقبل وتكون لا غنى عنها لبقاء السكان التقلیل من شأن المواد الأ

.1دنیین على قید الحیاة الم

ما تلجأ ولإقرار الحمایة الخاصة للأعیان الضروریة تم حظر أسلوب التجویع، كون أن كثیرا

ضعاف الطرف الآخر والضغط علیه، إمن الأسلوب بهدف النوع تباع هذا الأطراف المتنازعة إلى إ

، 2والعسكریین على حد سواءلمدنیین وكان لهذا الحظر أو الحصار الاقتصادي آثار مباشرة على ا

من المشروع تجویع المحارب المعادي "أنه:1863عام "لائحة لیبر"من 17ولقد نصت المادة 

لذي ، ومنه أجازت المادة الحصار العسكري اأكان مسلحا أو غیر مسلح كي یسرع خضوع العدو"

ه على المقاتلین اقتضت آثار بره حصارا مشروعا لكن متىتعیهدف إلى تحقیق هدف عسكري، وا

أسلوب تجویع السكان المدنیین لأول مرة تباع لى السكان المدنیین، لكن تم حظر إمتداده إدون ا

من البرتوكول 14من البرتوكول الإضافي الأول، والمادة 54/1وبشكل صریح بموجب المادة 

.3الإضافي الثاني في جملتها الأولى

سلوب تجویع المدنیین كأسلوب حرب، إلا أن لكن رغم حضر القانون الدولي الإنساني لأ

إسرائیل انتهكت هذه القاعدة في جل الحروب التي خاضتها، ونفس الشيء حدث خلال النزاع 

، أین قام الصرب بقطع دخول المساعدات الإنسانیة على 1993المسلح بیوغسلافیا سابقا سنة 

غزو الكویت بموجب الحصار الاقتصادي على العراق بعد ، وكذلك 4منطقة سراییفوا والهرسك

، وكانت النتائج مأسویة 1991أغسطس 06بتاریخ 626القرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم 

.75.، صع السابقجالمر حمایة الأعیان المدنیة في القانون الدولي الإنساني،،أحمد سي علي-1

.36، المرجع السابق، ص. بلقاسم محمد-2

.228، ص.السابقلمرجع اعمار جبابلة،-3

.37و36.، ص. صنفسه، المرجع بلقاسم محمد-4
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ملیون 1.5على الشعب العراقي بسبب نقص الأدویة والأغذیة، وأسفرت عنه وفاة ما یقارب 

.1یة للاقتصاد والحیاة في العراقمواطن عراقي، بالإضافة إلى تدمیر البنیة الأساس

ولقد ورد حضر الاعتداء أو التدمیر أو الإتلاف أو النقل أو غیرها من الأفعال التي من 

لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة بشكل مطلق في شأنها إلحاق الأضرار للأعیان الضروریة

حظر الاعتداء على  هذه الأعیان ، حین في حین جاء 2من البرتوكول الإضافي الثاني14المادة 

، بحیث تضمنت المادة استثناءات تتیح الاعتداء على هذه 3الفقرة 54الضروریة نسبیا في المادة 

الأعیان، وذلك إما في حالة اكتسبت صفة الهدف العسكري سواء استخدمت كزاد لأفراد القوات 

من نفس المادة صراحة 5الفقرة ، وأجازت 3المسلحة وحدهم أو كدعم مباشر للعملیات العسكریة

إذا أملت الضرورة العسكریة عدم التقید بالحظر الغزو لطرف النزاع الذي یدافع عن إقلیمه ضد

.4الوارد في الفقرة الثانیة من نفس المادة

الفقرة الرابعة من البرتوكول الإضافي الأول على حظر هجومات 54كما نصت المادة 

أعمال القمع التي تضطر دولة إلى اتخاذها ضد خصم لها ردا على "، والتي یقصد بها:5الردع

في حین أفعال غیر قانونیة ارتكابها ذلك الخصم كوسیلة وحیدة للإكراه على احترام التزاماته"، 

حظر هجومات الردع ضد الأعیان التي لا غنى من البرتوكول الإضافي الثاني14أغفلت المادة 

.6عنها

وأقرت أیضا الشریعة الإسلامیة قواعد سامیة لحمایة المنشآت والأشیاء المدنیة اللازمة لبقاء 

السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، فقد حرمت الإفساد في الأرض ونهت عنه، ویتضح ذلك 

ولقد عانى عشرات الآلاف من المدنیین في النزاع المسلح السوري خانق لبعض مناطق دمشق كمخیم الیرموك. أنظر: -1

.299لمرجع السابق، ص. عمار جبابلة، ا

.376المرجع السابق، ص. روشو خالد، -2

.230و229.، ص. صنفسهلمرجعجبابلة، اعمار -3

.329، ص. نفسهالمرجعروشو خالد، -4

.153، المرجع السابق، ص. أبو الخیر أحمد عطیه-5

.231.، صنفسهلمرجع عمار جبابلة، ا-6
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Ï...((#θ*من قول االله عز وجل:" è=à2(#θç/uõ°$#uρ ÏΒÉ− ø— Íh‘«!$#Ÿωuρ(# öθ sW÷è s?†ÎûÇÚö‘ F{ $#tÏ‰Å¡ øãΒ∩∉⊃∪

sŒ#جاء أیضا في قوله تعالى:"وكما ،-من سورة البقرة60آیة - Î)uρ4’ ¯<uθ s?4 të y™’ÎûÇÚö‘ F{ $#y‰Å¡ øã‹Ï9

$ yγŠÏùy7 Î=ôγ ãƒ uρŷ ö ys ø9 $#Ÿ≅ó¡ ¨Ψ9 $#uρ3ª!$#uρŸω=Ïtä†yŠ$ |¡ xø9 $#∩⊄⊃∈∪#sŒ Î)uρŸ≅ŠÏ%ã& s!È, ¨?$#©!$#çµ ø?x‹s{r&äο̈“ Ïè ø9 $#

ÉΟøOM}$$ Î/4… çµç7 ó¡ yssùæΛ©yγ y_4}§ø⁄Î6 s9 uρßŠ$ yγ Ïϑø9 ،  وقد-من سورة البقرة206و205الآیتان -"∪∌⊂⊅∩#$

أخبر االله عز وجل بأن المنافق لیس له إلا الفساد في الأرض واهلاك الزرع والثمار والحیوانات، 

، وقال 1یحب مثل هذه التصرفات ولا من یصدرهالذا ینبغي تجنب هذه الأفعال لأن االله تعالى لا

وكما عالجت الشریعة ρuωŸ?sè÷Wsθö#(ûÎ†#${F‘öÚÇΒãø¡Å‰Ït∪⊃∉∩"2…االله عز وجل في قوله:" 

الإسلامیة موضوع التعامل مع المیاه باعتباره الأساس في دیمومة الحیاة على الأرض، إذ جاء في 

oΨù=yè$…قول االله تعالى: " y_ uρz ÏΒÏ !$ yϑø9 $#¨≅ ä.>ó x«@c yr(Ÿξ sùr&tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ∩⊂⊃∪"- من سورة 30الآیة

.3-الأنبیاء

المتنازعة  مجموعة من المبادئ التي تقر الحمایة الخاصة للأطراف كما أقر القانون الدولي 

التي لیست مصممة لتصویب هدف العشوائیة شن الهجوماتحظرللأعیان الضروریة، بحیث 

زعموا أنهم كما جاءت وصیة" أبي بكر" رضي االله عنه ل "أبي سفیان " الذي ترأس الجیش، قائلا له: ( إنك ستجد قوما -1

مرأة ولا صبیا، ولا كبیرا هرما، ولا تقطعن موصیك بعشر، لا تقتلن انيفي الصوامع، فدعهم وما زعموا، وإ حبسوا أنفسهم

شجرا مثمرا، ولا نخلا ولا تحرقها، ولا تخزین عامرا، ولا تقعرن شاة ولا بقرة إلا مأكلها، ولا تجبن ولا تغلغل). أنظر:         

155، المرجع السابق، ص.عطیهأبو الخیر أحمد 

تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي(تنزیل_ فتطبیق_ جابر عبد الحق الهادي سالم الشافعي،-2

.118، ص. 2007ثم تبییض)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، 128، ص. 2014، القانون الدولي للمیاه إشكالیة الرفض والقبول" میاه الشرق الأوسط نموذجا" بغداد، مظهر شاكر-3

book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-https://www.noor-على الموقع: 

6%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8=

=pdf-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87،)طلاع علیه في:تم الا

).11:50على الساعة 16/08/2020
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الأسلحة المحظورة دولیا ضد الاعیان الضروریة، سواء كانت أسلحة تقلیدیة  استعمالواحد، وكذا 

ضد أو الأسلحة الحارقة التي تسبب في إشعال النار، لاسیما إذا استهدفت كالأسلحة السامة 

السكان المدنیین من خلال لاف المحاصیل الزراعیة وتجویعالمحاصیل الزراعیة فتؤدي إلى إت

و الغذاء باعتباره عین لا غنى عنه، أو كانت أسلحة متطورة  منها الأسلحة الكیماویة أحرمانهم من

ا لتأثیرها على الأعیان الضروریة.البیولوجیة نظر 

كما وفر القانون الدولي الإنساني الحمایة الخاصة للأعیان التي تعتبر ضروریة والتي لم 

من البروتوكول الإضافي الأول، والتي سبق وأن تناولناها وهي المنشآت 54ادة تذكر في الم

تحوي الطبیة والمنشآت الصناعیة التي تنتج المواد الضروریة والأشغال الهندسیة والمنشآت التي

قوى خطرة، والبیئة الطبیعیة بعناصرها الثلاث الماء والهواء والتربة، فهي تدخل في الحمایة المقررة 

من البرتوكول الإضافي الأول، كون أنها عناصر لا غنى عنها لبقاء لیس 54/2المادةفي

.المدنیین فقط بل البشریة جمعاء

المبذولة من شأن تطبیق الحمایة الخاصة على الأعیان تهدف كل الجهوات الدولیة 

حیاتهم بشكل الضروریة أثناء النزاعات الدولیة من أجل ضمان أدنى حقوق المدنیین لاستمراریة 

كالماء عادي، وذلك عن طریق حمایة كل العناصر الحیویة التي تضمن بقائهم على قید الحیاة، 

وشبكات توزیعها باعتبار الماء عنصر لا غنى عنه ومصدر للحیاة ورمز للخصوبة، وكذلك حمایة 

المحاصیل الزراعیة.
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خلاصة الفصل الأول

ضنا في هذا الفصل مضمون الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین وذلك استعر 

، تناولنا الإنسانيالدوليالقانونفيمن خلال التعرض لمختلف المفاهیم التي تشتمل علیها 

مختلف المبادئ التي ترتكز علیها الأعیان التي لا غنى عنها المستمدة من جوهر القانون الدولي 

نظرا لاعتبارها قاعدة ضروریة تستوجب الحمایة وبقائها بعیدة عن الانتهاكات في الإنساني،

النزاعات المسلحة.

14من البروتكول الإضافي الأول ونص المادة 54قمنا كذلك بدراسة قانونیة لنص المادة 

دراجها إتوصلنا أنه تم ،المدنیینلبقاءالضروریةالأعیانلتحدیدمن البروتكول الإضافي الثاني 

ولیس الحصر، وعلیه حاولنا التعرض لمختلف الأعیان الحیویة من مواد على سبیل المثال 

عتبر وجودها ضرورة لا غنى عنها زمن النزاعات المسلحة حتى وإن ستهلاكیة ومنشآت أساسیة یا

لم ینص علیها البروتكولین صراحة.

تتعرض الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین إلى العدید من الانتهاكات 

في القانون الدولي الإنساني، المقررةالحمایةللبحث عن بناأدىالجسیمة في النزاعات المسلحة ما 

توصلنا أن الأعیان التي لا غنى عنها تحظى بحمایة عامة باعتبارها أعیان مدنیة، كما تحظى 

مایة خاصة ما یضمن بقائها بعیدة عن الهجوم أو الاستیلاء أو التعطیل كونها تخرج من دائرة بح

الأهداف العسكریة.



الفصل الثاني

لبقاء السكان المدنيين في ضمانات حماية الأعيان الضرورية 

القانون الدولي الإنساني
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كانت اعتبرت النزاعات المسلحة كظاهرة لازمة تعیشها البشریة في جمیع العصور، و 

ر عنها ضحایا في الصفوف المدنیین،تسفوبالتاليبالوحشیة واللاإنسانیة، تتمیزالحروب 

حیث الضروریة لبقاء السكان المدنیین،، خاصةبالأعیان المدنیةهاوبالإضافة للخسائر التي تلحق

إضعاف الطرف الآخر، أثناء النزاعات المسلحة بهدف الأعیانهذه كانت الأطراف تستهدف

عن طریق شن هجومات ضد المواد الحیویة التي تبقیهم على قید بالسكان المدنیینوالإضرار 

.یاه والغذاء وسوء الرعایة الصحیةندرة المبسببظروفهم المعیشیةالحیاة، وبالتالي تدهور

أدى تطور القانون الدولي الإنساني عبر العصور إلى إرساء مبادئ الإنسانیة في ساحة لذا

لمواثیق الدولیة لا سیما اتفاقیات جنیف الأربعة وبروتكولیها العدید من ارتقأالمعركة، حیث

نظرا للاعتداءات التي المدنیة في زمن النزاعات الدولیة،عیان الإضافیین بضرورة حمایة الأ

تمارسها الأطراف المتنازعة، والتي تكون على حد زائد على الأعیان الضروریة، نظرا لكونها مواد 

یویة تلزم المدنیین للاستمرار على العیش.أو خدمات ح

من أجل رساء مبادئ إنسانیة عى جاهدا بالإضافة إلى إنجد أن المجتمع الدولي سلذا

من العدیدأقر نجد أیضا أنه، الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاةحمایة الأعیان 

، خاصة تنفیذ القواعد التي تقر الحمایة لتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنسانيالتي تسهرالهیئات 

كون أنه لا یمكن تحقیق فعالیة هذه القواعد القانونیة على أرض الواقع دون للأعیان الضروریة، 

.(المبحث الأول)ا تنفیذ أحكامهمن أجلوضع آلیة 

من تدمیر النزاعات المسلحة بسبب ما تسفرهمن آلام ومآسيونظرا لما أصاب البشریة

المعیشیة نظرا الظروف الأمر الذي أدى إلى تدهور، وتخریب واستهداف لمختلف الأعیان المدنیة

طقهم للبحث لنزوح من مناابدفع السكان المدنیین ما مالمواد الحیویة للهجومات،خاصةلتعرض

لانتهاكات على لي إلى ضرورة السعي لوقف االمجتمع الدو وهذا ما دفععن ظروف أحسن للعیش، 

كذا الطبیعیة لما اقترفوه عتباریة و الأعیان الضروریة عن طریق تسلیط العقوبات على الأشخاص الا

.من جرائم دولیة
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ولقد ثبت الواقع العملي تعرض الأعیان الضروریة للعدید من الانتهاكات، ولم تسلم من 

اصة بعد خالهجومات بالرغم من الحمایة المقررة لها وفق لأحكام القانون الدولي الإنساني، 

تغییر في هذا ما دفع المجتمع إلى ة،ر ما خلفتاه من ویلات وخسائر كبیو الحربیین العالمیتین 

یة  تقر العقوبات لانتهاك قواعد جراءات وأجهزة قضائإبحیث أصبح من الضروري وضع واته،خط

.(المبحث الثاني)منها قاعدة حمایة الأعیان الضروریةقانون الدولي الإنسانيال



ضما�ت حمایة أ�عیان الضروریة وتحدید طبیعة المسؤولیة ا�ولیة المترتبة عن ا�تها�هاالفصل الثاني 

70

:ولالأ المبحث

المدنیینالسكانلبقاءعنهاغنىلاالتيالأعیانحمایةآلیات 

فيتدعوالتيالأخلاقیةوالقیمالمبادئمنمجموعةافرازإلىالعامالدوليالقانونیسعى

بینتنشأالتيللمشكلاتالسلميالحلإلىوالرجوعوالشعوبالدولبینالحروبنبذإلىطارها

.1المسلحالنزاعفيالقواعدمنجملةاحترامفرضفیستهدفالإنسانيالدوليالقانونأماالدول،

عامةالدوليالقانونوقواعدخاصةالإنسانيالدوليالقانوناتفاقیاتاستحدثتوعلیه،

المسلحةالنزاعاتأثناءالعنفاستخداممنالحدإلىتسعىحیثالدولیة،الآلیاتمنمجموعة

السكانلبقاءعنهاغنىلاالتيالأعیانخاصةنذكرالمتضررةوالأعیانالمتضررینوحمایة

.الحروبویلاتمنالتخفیفأجلمنتعملبالتاليالمدنیین،

هاتهبتطبیقالتزامالمتعاقدةالسامیةالأطرافالدولعاتقعلىیقعفإنهالسیاق،ذاتوفي

pacta"بالعهدالوفاءومبدأالدوليبالقانونمساسیمثلوخرقهاالاتفاقیات sunt servanta"،

علیهایستلزمفإنهالدولیةالاتفاقیاتفيطرفالدولةتكنلموإنحتىأنه،الإشارةتجدركما

).ولالأمطلبال(العرفيلطابعهانظراهذاالإنسانيالدوليالقانوناحترام

السامیةالأطرافالدولتلتزمحیثداخلیة،وطنیةآلیاتهنالكالدولیةالآلیاتجانبإلى

تنفیذوسائلواستحداثالإنساني،الدوليالقانونلأحكامالأمثلالتطبیقعلىالسهرفيالمتعاقدة

التدابیركافةاتخاذیجدركماالداخلي،المستوىعلىالإنسانيالدوليالقانونقواعدونشرداخلیة

وحمایةالإنسانيالدوليالقانونقواعداحترامیضمنمماأحكامه،بانتهاكالقیامأثناءالردعیة

).ثانيالمطلبال(للدولالوطنيالمستوىعلىالمدنیینالسكانلبقاءعنهاغنىلاالتيالأعیان

، "مفهوم وآلیات تنفیذ القانون أبكر علي عبد المجید أحمد، أحمد حماد عبد االله عبد الرحیم، أحمد الدومة رحمة أحمد-1

، المجلد الأول، العدد الرابع، جامعة بالا، السودان، مجلة العربیة للعلوم ونشر الأبحاثالدولي الإنساني (دراسة مقارنة)"، 

.86، ص. 2017
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الأعیان التي لا غنى عنها لیات الدولیة التي تضمن احترام الآالمطلب الأول:

لبقاء السكان المدنیین

و متزامن مع أهمیة بالغة كونها تقوم بدور سابق أالدولیةتكتسي آلیات الإشراف والرقابة

ولتوضیح فإن هاته الآلیات تستند على ،1عثار النزاآیث تسعى للحد من حوقوع النزاع المسلح 

وإما ي قواعد القانون الدولي الإنسانيمدى توافر الأجهزة الكفیلة إما قبل حدوث أي انتهاك أول

، حیث تعد هذه 2واعدببذل الجهود لمراقبة مدى التزام الدول الأطراف المتنازعة باحترام تلك الق

لهذا یستوجب إلا أنها كما سبق الإشارة إلیه لم تسلم من الانتهاكات الجسیمة، القواعد مثالیة

لا یقدم ولا یؤخر إلا تحولت إلى مجرد كلام للتنظیرو على كفالة احترامها وتطبیقها هرضمان الس

.3ةفي زمن  النزاعات المسلح

لین الإضافیین مجموعة من الآلیات لضمان احترام تضمنت اتفاقیات جنیف والبروتكو 

المتحدة أن منظمة الأممكذلك تجدر الإشارةوكفالة القواعد القانون الدولي الإنساني (الفرع الأول)،

تحقیق السلم والأمن على تعمل هاكونم أحكام القانون الدولي الإنسانيتلعب دور فعال في احترا

كما ساهم القضاء الجنائي الدولي بدوره لتحقیق العدالة ، ن الدوليیین وضمان احترام القانو الدول

الجنائیة الدولیة ومتابعة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، وهذا ما یضمن احترام قواعد القانون الدولي 

الإنساني، ولاسیما قواعد حمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین (الفرع الثاني).

، كلیة دة الماسترمذكرة نهایة الدراسة لنیل شهاتنفیذ القانون الدولي الإنساني، لیات الدولیة ل، الآبن نوناس ابراهیم-1

.07ص. ،2019مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الحقوق والعلوم السیاسیة،

.308، المرجع السابق، ص. محمد فهاد الشلالدة-2

اع ، حمایة السكان المدنیین في أثناء النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني "حالة الصر سماعیلإمنار -3

دمشق، جامعةالسیاسیة،الماجستیر في العلاقات الدولیة، كلیة العلومذكرة لنیل درجة مسرائیلي نموذجا"،الإ-العربي

.80ص. ،2015
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تفاقیات القانون الدولي الإنسانيالیات المنصوص علیها فيل: وفقا للآالأوالفرع 

تقدمها لأطراف النزاع من أجل حیثجاءت أحكام اتفاقیات جنیف بمجموعة من الآلیات

ة الأعیان المدنیة، تجدر بحمایما یتعلق منها تنفیذ وتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة 

، (ثانیا)ولجنة تقصي الحقائق (أولا)، ل الذي تلعبه لجنة الصلیب الأحمرلدور الفعاإلى االإشارة

غیرن من خلاله للدولتقدیم ضمانات لحمایة الأعیان المدنیة إضافة إلى وجود نظام یمكفي

عیان المدنیة منها الأعیان الضروریة للأحمایة الالمساهمة في ضمان توفیر ،الأطراف في النزاع

(ثالثا).1دنیین وهو نظام الدولة الحامیةلسكان الملبقاء ا

أولا: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ل في  تأسیسها إلى ، ویرجع الفض1863تأسست اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 

. تعتبر اللجنة الدولیة 2الذي وجهه "هنري دونان" من خلال كتابه "نداء سولفرینو"النداء المرسل

وجود لجنة بساني حیث ترتبط عملیة تقنین العمل الإن،ةالأحمر مؤسسة مستقلة ومحایدللصلیب

نسانیة لضحایا النزاعات المسلحة،وهذا نظرا لما تقدمه من أعمال المساعدات الإ،رالأحمالصلیب

.3الجهود التي تبذلها لغرض احترام وتطبیق قواعد القانون الدولي الإنسانيإلىإضافة

جنة الدولیة للصلیب الأحمر عند أداء مهامها نظام الأولویات، والذي یأخذ بعین تعتمد الل

على وكل ما یحتاجونه من مواد أساسیة تبقیهم ة الأشخاص المدنیین وممتلكاتهم، الاعتبار مصلح

؛ فإن اللجنة تسعى لوضع مصلحة المدنیین فوق أي اعتبار من خلال قید الحیاة. وفي السیاق ذاته

.105و104.المرجع السابق، ص. صأحمد سي علي،-1

، 2019. ن ،، د. بد. د. ن، الوجیز في القانون الدولي الانساني، طبعة تحت التنقیح، فلیج غزالان، سامر موسى-2

.123ص. 
3-YVES Sandoz, le comité international de la croix rouge : gardienne du droit international

humanitaire, le 31-12-1998, site internet https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/about-

the-icrc-311298.htm, (consulté le: 01\06\2020 à 15:23).
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ما تقوم به من مجهودات وأعمال لحمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین، نذكر 

ولا غنى عنه.في هذا الجانب الماء كعین ضروري 

على مجموعة من المبادئ وذلك لضمان تشجیع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرقومت

تجدر الإشارة یة الفئات الأكثر ضعفا. وتسهیل وترویج جمیع الأنشطة التي تقوم بها، بهدف حما

أن الخطوة الأولى والرسمیة التي تتخذها اللجنة الدولیة عند نشوب النزاع المسلح تتمثل في تذكیر 

والجرحى والمرضى.سرى والمقاتلینوالأجباتها في حمایة السكان المدنیینالسلطات لمسؤولیاتها ووا

خاصة من ضمان الاحتیاجات الأكثر إلحاحا،یر من أجلفي الوقت نفسه تتخذ اللجنة الدولیة تداب

خلال توفیر الضروریات الأساسیة للمدنیین.

ومن الجدیر بالذكر؛ أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تسعى كذلك من خلال الأنشطة 

نزاعات المسلحة المخاطر والألآم وأنواع سوء استخدام العملیة التي تضطلع بها لتجنب ضحایا ال

یا والغذائیة والمادیة خاصة لضحامدادهم بالمساعدات الطبیة إ ها، و قد یكونون عرضة لسلطة التي ال

.النزاعات المسلحة

تطرح اللجنة الدولیة توصیات على السلطات بشأن التدابیر الملموسة الوقائیة الكفیلة 

یر تستجیب بها بتحسین وضع السكان المتضررین، كما تتخذ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تداب

على الممتلكات المدنیة الاعتداءعلاجي في حالة جات الضروریة، وذلك بقیامها بدورللاحتیا

قدیم المساعدات الطبیة وكمثال على ذلك قیامها بإصلاح منشآت التزوید بالمیاه وتوفیر الغذاء وت

.1والمحرومینللمدنیین 

، التعریف بالحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر ودور اللحنة الدولیة للصلیب الأحمر في عبیر الخرشیة-1

الكویت للدراسات القضائیة والقانونیة المركز الإقلیمي لتدریب القضاة وأعضاء النیابة العامة فيالنزاعات المسلحة، معهد 

.226المرجع السابق، ص. مجال القانون الدولي الإنساني، 

من المسلم به أن ظهور القانون الدولي الإنساني مرتبط بظهور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وما تقدمه منذ نشأتها -

، مهام أیت شكدید لیندة، عمرون تیزیريأنظر: نساني وتطبیقه تطبیقا صحیحا. احترام أحكام القانون الدولي الإن أجلم

=تخصصمذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام،ثناء النزاعات المسلحة الدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أ
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في حمایة المدنیین من نساء وأطفال وغیرها لسیاق؛ فإن دور اللجنة یكمن خاصةفي ذات ا

ن الغذاء من الفئات الأخرى، لأنه كثیرا ما یتعرض المدنیون لمحن رهیبة كالحرمان العمدي م

، كما تلعب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا فعالا في حمایة 1والماء والرعایة الصحیة

تعمل جاهدة ي هذا الصدد نشیر أن اللجنة ، وفالضروریات التي  تبقي المدنیین على قید الحیاة

على منع نزوح الأهالي، وإذا ما وقع نزوح كبیر للسكان تقوم بالتحقیق فیما إذا اجبروا على النزوح 

أم أن نقلهم كان له مبررات عسكریة وأمنیة متسقة مع نصوص القانون الدولي الإنساني. لا تقف

على تقدیم المساعدات الإنسانیة وغیرها إلى جانب اللجنة عند هذا الجانب فحسب بل تعمل جاهدة

ثال على سبیل الملاح  وتحسین المرافق الصحیة نذكرالرعایة الطبیة عن طریق قیامها ببناء وإص

.2ما قامت به اللجنة في العراق

فعالا في حمایة قواعد القانون الدولي دورا تلعبالصلیب الأحمر الدولين لجنة فإأخیرا 

أن وجود الدولة الحامیة حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین، یجب الإشارةالإنساني و 

ر        ب الأحمعقبة في سبیل الجهود الإنسانیة التي تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیلا یشكل

.3أخرى ومحایدة بقصد حمایة ضحایا النزاع المسلحأیة منظمة إنسانیة أو 

تقصي الحقائق: لجنةنیاثا

أحكام یجادها لتطبیق إجدیدة التي أمكن تعتبر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق الأداة ال

الذي أقر ،1977-1974لسنة إبان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي القانون الدولي الإنساني، وذلك 

على تلاقي . حرص المجتمع الدولي 1949لسنة جنیف الأربعةلاتفاقیاتالبرتوكولین الإضافیین

تیزي وزو، م السیاسیة، جامعة مولود معمري، العلو نسان، كلیة الحقوق و ي لحقوق الإالإنساني والقانون الدولالدولين القانو =

.06ص. ،2012

مجلة العلومنساني"، قواعد القانون الدولي الإدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على تنفیذ، "محمد نعرورة-1

.148ص. ،2014، جامعة الوادي، 8، عددالقانونیة والسیاسیة

.227، المرجع السابق، ص. عبیر الخرشیة-2

.33-30، المرجع السابق، ص. ص. بن نوناس ابراهیم-3
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یعا في القیام نقائص التحقیق المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف الأربعة، والتي فشلت فشلا ذر 

ولذلك كان من الضروري العمل على البحث عن آلیة إضافیة لم یتم النص بإجراءات التحقیق،

سي الذي بدوره علیها في اتفاقیات جنیف الأربعة، وهذا ما تم بالفعل خلال انعقاد المؤتمر الدبلوما

.1هو اللجنة الدولیة لتقصي الحقائقأكد على ضرورة تشكیل جهاز جدید و 

اتخاذ قرار یقوم على الوقائع التي تقدمها الأطراف المتواجهة، یقصد بتقصي الحقائق "

وفي هذه الحالة لا تنتقل اللجنة إلى الأماكن لإجراء التحقیقات وهي عموما لا تطلب من هیئات 

أخرى تقضي بتدخل هیئة ولتقصي الحقائق صورة قانونیةها،التحقیقات لأخرى إجراء 

.2استقصائیة تذهب إلى الأماكن المعنیة لإجراء التحقیق"

من البرتوكول الإضافي الأول بتشكیل لجنة تقصي الحقائق تتمثل 90المادة تقضي

القانون الدولي اممهمتها في التحقیق في أي عمل یوصف بأنه خرق أو انتهاك جسیم لأحك

حسب ما ورد في نانتهاك للأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنییا الإنساني، منه

والبرتوكولین الملحقین لها. الاتفاقیات جنیف

هذا و بأحكام الاتفاقیات والبروتكولین،مهمتها الأخرى بتسهیل العودة إلى الالتزام كما تتمثل

الإنساني من قبل أحد حال انتهاك أحكام القانون الدوليفي یدةبفضل ما تبذله من مساع حم

.3بالمثل والقیام بأعمال انتقامیةأطراف النزاع، لكي لا یسوغ للطرف الأخر المعاملة 

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق للتحقیق في 

المتمثلة في التحقیق في الإمداد المحدود للكهرباء في انتهاكات الأعیان الضروریة لبقاء المدنیین، و 

، مدى فعالیة الیات تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات وسیم جابر الشنطي-1

.104، ص. 2016سلامیة، غزة، الجامعة الإ، الشریعة والقانونون العام، كلیة الحصول على درجة الماجستیر في القان

.96المرجع نفسه، ص. -2

الحقوق، تخصص: نساني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في انتهاك قواعد القانون الدولي الإ،دیر مختارإیكني خالد، -3

ص. ،2013بجایة، عبد رحمان میرة،جامعةسیاسیة، نساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم الالقانون الدولي الإ

54.
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غزة إلى الإضرار بإمدادات المیاه ولمعالجة میاه الصرف الصحي وعمل المستشفیات، كما تسبب 

نقص الوقود الازم بتشغیل المولدات الكهربائیة خلال انقطاع التیار الكهربائي إلى إغلاق جزئي 

لفة بما في ذلك الخلافات حول تسدید ثمن الطاقة بین لعدة مستشفیات وذلك بسبب عوامل مخت

فب المئة من الأدویة 44السلطة الفلسطینیة وحماس وحظر إسرائیل دخول الوقود في یولیو نفذت 

.1أكتوبر بحسب مستودع أدویة غزة المركزي21الأساسیة بالكامل حتى 

: الدولة الحامیةلثاثا

"تلك الدولة التي تتدخل تدخلا مشروعا بقصد حمایة ضحایا بأنهاتعرف الدولة الحامیة 

الحرب الجرحى والأسرى والمدنیین، في أي من الدول أو الأطراف المتنازعة انسجاما مع قواعد 

دولة محایدة تتولى توافق في حالة قطع العلاقات . كما تعرف بأنها "2"القانون الدولي الإنساني

على تمثیل مصالح طرف في النزاع لدى الطرف الأخر، وعلى العادیة بین دولتین متحاربتین 

.3م بالمهمات ذات الطابع الإنساني"استعدادها على وجه الخصوص للقیا

لتعیین الدولة الحامیة یجب موافقة الأطراف الثلاثة وهي الدولة الحامیة والدولة المحتلة 

ة الحامیة بمباشرة نشاطها في داخل أراضیها ودولة الاحتلال، التي یجب أن توافق على قیام الدول

وبمعنى آخر لقیام الدولة بمهامها الحامیة لا بد من اتفاق بین الدولة المحتلة محتلة،الأقالیم ال

الصدد؛ نظرا لأهمیة نظام الدولة الحامیة أكد المؤتمر الدبلوماسي لسنة وفي هذاودولة الاحتلال،

report/2019/country-https://www.hrw.org/ar/world-على الموقع: ،2018رائیل وفلسطین، أحداث عام إس-1

chapters/325355،) 17:40على الساعة 38/08/2020:علیه فيالاطلاعتم.(

.32المرجع السابق، ص. براهیم،إبن نوناس -2

، وسائل تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مقدمة كجزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في قصي خالد محمد حمادة-3

، 2015، العربیةبیروتجامعة یاسیة، العلوم السیاسیة، تخصص العلاقات الدولیة والدبلوماسیة، كلیة الحقوق والعلوم الس

.107ص. 
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ري على دور الدولة الحامیة في الإشراف الإجباعلى ضرورة شمول جمیع الاتفاقیات على 1949

.1تطبیق ما جاءت بها أحكامه

تقوم الدولة الحامیة طبقا لاتفاقیة جنیف الرابعة بعدة مهام تدور جمیعها حول هدف واحد،  

وهو دعم ومراقبة تنفیذ الالتزامات المترتبة على أحكام الاتفاقیة المذكورة. ومن بین مسؤولیات 

الضروریة ة حمایة الممتلكات المدنیة نذكر من بینها على وجه الخصوص الأعیانالدولة الحامی

.لبقاء السكان المدنیین

إضافة إلى أنها تقوم بمراقبة توزیع المواد الطبیة والمواد الغذائیة والملابس التي ترد في 

لمواد والتأكد من كفایة ارسائل الإغاثة، وضمان عدم استخدامها لمصلحة سلطات الاحتلال

بقاء المدنیین على قید ، وهذا لضمان2التموینیة والطبیة لسد احتیاجات الأهالي في الأقالیم المحتلة

ة الحامیة أن تحقق "وللدولمن اتفاقیة جنیف الرابعة تنص: 55حیث أشارت نص المادة الحیاة. 

تلة إلا إذا في أي وقت من حالة امدادات الأغذیة والأدویة في الأراضي المحدون أي عائق و 

.3قتة تستدعیه ضرورات حربیة قهریة"فرضت قیود مؤ 

من بین مسؤولیات الدولة الحامیة مراقبة عملیات النقل والإجلاء التي یقوم بها ، وبالتالي

المحتل للأشخاص المحمیین، والتي تتم كاستثناء وبشروط معینة ینبغي توفرها وكذلك مراقبة أحكام 

.4ص المحمیین إلى الأقالیم المحتلةالأشخاالاتفاقیة الخاصة لنقل 

على الإشراف الفعلي على الظروف في الأماكن التي كما تقتصر مهام الدولة الحامیة

ومدى توفر المواد الغذائیة یودع بها الجرحى والمرضى، والوضع الصحي للسكان المدنیین

وتكول الإضافي الأول توقعا أن الضروریة لبقائهم، تجدر الإشارة أن كلا من اتفاقیات جنیف والبر 

یتم الالتزام بتكلیف دور الدولة الحامیة، إلا أنه نادرا ما جرت الاستعانة بهذه الدولة منذ الحرب 

.80، المرجع السابق، ص. بوبكر المختار-1

.80، ص. المرجع نفسه-2

.1949لسنة جنیف الرابعةاتفاقیةمن 55نظر المادة أ-3

.80، ص. نفسه، المرجع بوبكر المختار-4
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ومعركة 1956، حرب السویس 1961العالمیة الثانیة نذكر من بینها مثلا النزاع الهندي البرتغالي 

.19611بنزرت بین فرنسا وتونس

قا للألیات المنصوص علیها في أحكام القانون الدولي العامالفرع الثاني: وف

یعتبر القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، وبالتالي تعتبر انتهاك 

أحكامه انتهاكا للقانون الدولي عامة ومساسا بالمجتمع الدولي، وعلیه وبعد نشأة منظمة الأمم 

أولا)، والهدف (لى تحقیق السلم والأمن الدولیینعتبر آلیة دولیة تسهر عالتي ت1945المتحدة سنة 

.من وراء إنشائها عدم تكرار مجازر الحربین العالمیة الأولى والثانیة

كذلك في الجانب الجنائي الدولي أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة دولیة تسهر على 

نساني وفقا لما نص نظامها الأساسي، حیث تسعى  لمعاقبة تطبیق واحترام قواعد القانون الدولي الإ

مرتكبي أبشع الجرائم الدولیة، ما یضمن عدم انتهاك هاته الأحكام وقبل ظهور المحكمة الجنائیة 

الدولیة الدائمة، استحدثت محاكم جنائیة دولیة مؤقتة لمعاقبة مجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائم 

( ثانیا).دولییندولیة تمس بالسلم والأمن ال

لبقاء السكان المدنیینتي لا غنى عنهاأولا: دور هیئة الأمم المتحدة في حمایة الأعیان ال

والأمن حفظ السلم إلى المنظمة تسعى ، 1945نشأت منظمة الأمم المتحدة سنة أ

حیث أن أجهزتها تعمل في سبیل تحقیق المیثاق المنشئ لها،نص علیه الدولیین وهذا ما

ام حرب وراء إنشاء المنظمة الحیلولة دون قیمنكان الهدفعلى ذلكوبناءالهدف.هذا 

العمل على تفادي القصور الذي وقعت فیه عصبة الأمم، لذلك فإن عالمیة ثالثة، إضافة إلى

عالم الیوم تتمثل في شمولیة الأمور جاءت على أعقاب جدیدة تمیزالمتحدةهیئة الأمم

لمزید من التفاصیل راجع الموقع الإلكتروني: نظام الدولة الحامیة،كاظم،حیدر-1

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37027 :على الساعة 28/08/2020، (تم الاطلاع علیه في

20:11.(
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الشغل الشاغل هو1945عام م الأمن والسلم خلالوإذا كان مفهو وترابط المواضیع، 

برزت الكثیر من ي وضمان استمراره، ففي هذا العصرللبشریة للمحافظة على العنصر البشر 

.1لخإنذكر مثلا الفقر والجوع...الأمور التي أصبحت تشكل تهدید لبقاء الإنسان 

المتحدة في مجال القانون الدولي إضافة فإنه لا أحد یستطیع أن ینكر دور الأمم

الإنساني خاصة فیما یتعلق بتقدیم المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة، وفیما یتعلق 

بتشكیل لجان تحقیق حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. لتوضیح أكثر فإن الأمم 

ندا اخاصة في كل من رو لدولي الإنسانيالمتحدة ضافرت جهودها من أجل كفالة احترام القانون ا

.2وأفغانستان

حرصت الجمعیة العامة من خلال العدید من القرارات الصادرة عنها بتقدیم المساعدات 

الإنسانیة، كما حرصت في هذه القرارات على وضع مجموعة من المبادئ التي یجب أن تحترم 

.رام سیادة الدولة المعنیةأثناء تقدیم هذه المساعدات والتي من بینها ضرورة احت

اق في حفظ السلم والأمن فیما یخص مجلس الأمن الدولي فأعطیت له سلطات عامة بموجب المیث

الأمر والتي تحدث في نطاق واسع من قبیل الحالات المهددة للسلم والأمن الدولیین،،الدولیین

الوضع یدخل ضمن الذي جعل المجلس یتدخل لمعالجة هذه الأوضاع، باعتبار أن هذا 

.3اختصاصه الأصلي المتمثل في حفظ السلم والأمن الدولیین

والأمن سلمبفي هذا الجانب إلى بعض الانتهاكات التي من شأنها لتهدید تجدر الإشارة 

في ذلك فیضانات عارمة الدولیین، حیث یلجأ أثناء النزاعات المسلحة إلى قصف السدود مسببة 

.258الرجع السابق، ص. زناتي مصطفى،-1

، القانون الدولي الإنساني "آفاق وتحدیات"، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، االله الأشعل وآخرونعبد-2

.57ص. ،2010

یل شهادة الماجستیر في القانون، ، دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنلعمامرة لیندة-3

.40، ص. 2012تیزي وزو،مولود معمري،جامعةالحقوق،فرع تحولات الدولة، كلیة 
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إلى تلویث المواد المائیة أثناء النزاعات ومن جانب آخر بیئة الطبیعیة. تؤدي إلى التأثیر على ال

.1ر ما یسمى بسیاسة تسمیم المنابعالمسلحة عن طریق إبقاء جثث الضحایا في الأنها

فإنه في حال وقوع انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني یجب أن تتصرف ،ومما سبق

رتوكولیها الإضافیین بالتعاون مع الأمم المتحدة وما یتفق مع الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف وب

.2میثاقها

وبالتالي، ساهمت منظمة الأمم المتحدة في دعم القانون الدولي الإنساني من خلال تبنیها 

لعدد من الاتفاقیات والإعلانات الدولیة والقرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الأمن، أما 

تحدة لم تتمكن حتى الیوم من منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن الأمم المبالنسبة لدعم ال

.3علة ونشطة للإلزام الدول بتنفیذ تعهداتها بموجب المواثیق الدولیةلیات فاآوضع 

لبقاء السكان المدنیینتي لا غنى عنها: دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة الأعیان انیاثا

مرتكبي جرائم الدولیة إلى عهود سابقة كانت تأخذ شكل عقاب وانتقام من جانب تمتد جذور 

الجرائم التيالتحیز وعدم العدالة، ولا شك أن المنتصر ضد المهزوم في الحروب ودائما ما تتسم ب

ارتكبت ضد الإنسانیة خلفت ورائها الكثیر من الخسائر البشریة، وكذلك انتهاكات للممتلكات 

مصادر الطبیعیة للمیاه  الوأن بعض الدول خربت فیها كل مصادر الثروة والطاقة و المدنیة، بل 

بان إالإنسان وبقائه على قید الحیاة ولوثت فیها الطبیعة، وعلیه فإن هاته الانتهاكات تهدد وجود

ن مجرمیالالنزاعات المسلحة. ومن هذا المنطلق تعمل المحاكم الجنائیة الدولیة على فكرة معاقبة 

.40، المرجع السابق، ص. لعمامرة لیندة-1

مجلة اللجنة الدولیة للصلیب ، 2014اللجنة الدلیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني اجابات على أسئلتك، -2

international-https://www.icrc.org/ar/publication/0703-:نظر الموقع الإلكترونيأ،87ص. جنیف،،الأحمر

questions-your-answers-law-humanitarian) ،17:19على الساعة 27/08/2020:طلاع علیه فيتم الا.(

، حمایة السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني "حالة الصراع سماعیلإمنار -3

نموذجا"، بحث أعد لنیل درجة الماجستیر في العلاقات الدولیة، قسم العلاقات الدولیة، كلیة العلوم العربي الإسرائیلي 

.87، ص. 2015السیاسیة، جامعة دمشق، 
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حمایة على الانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لاسیما قواعدكثر خطورة الأ

.1الاعیان التي لا غنى عنها

یة مؤقتة لمعاقبة مجرمي قبل نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أنشأت محاكم جنائ

الدول المتحالفة المتضررة نشأت من طرفألنومبورغ الجنائیة المؤقتة بدایة فإن المحكمة الحرب، 

والاتحاد السوفیاتي سابقا فرنساالولایات المتحدة الأمریكیة یة، والمتمثلة فيفي الحرب العالمیة الثان

وبریطانیا، لمحاكمة مجرمي الحرب النازیین الذین لیس لجرائمهم موقع جغرافي معین، وبتعبیر آخر 

وتتمثل الجرائم التي من دول المحور،فإن محكمة نومبورغ مختصة بمعاقبة مجرمي الحرب

رائم الحرب وجرائم من نظامها الأساسي في  جرائم ضد السلام  وج8تختص بها وفقا لنص المادة 

.2ضد الإنسانیة

أما فیما یخص المحكمة العسكریة لطوكیو، فتعتبر محكمة عسكریة للشرق الأقصى تختص 

وه من جرائم أثناء الحرب، وبالتالي فإن إعلان لمحاكمة مجرمي الحرب الیابانیین على ما اقترف

.3إلى النظام الأساسي المنشئ للمحكمةمحكمة طوكیو  یستند في غالبیة أحكامه

وعلیه، فإن نظام محكمة طوكیو لا یختلف بأي شيء جوهري عن نظام محكمة نومبورغ،  

ختصاص المحكمة  افي من لائحة طوكیو فقد نصت على أنواع الجرائم الداخلة5ووفقا للمادة 

جرائم الحرب وجرائم ضد والتي توجب المسؤولیة، تتمثل هذه الجرائم في الجرائم ضد السلام 

.4الإنسانیة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، الآلیات القضائیة لمكافحة الجریمة الدولیة في ضوء القانون الجنائي الدولي،رامي فریجة-1

.05، ص. 2017جنائي،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ، تخصص قانونالماستر

.102، المرجع السابق، ص. بوبكر مختار-2

وسوء المعاملة أو الترحیل إلى تشمل القتلأنها خصوصا مخالفة قوانین الحرب و تقالیدها، وهذه جرائم الحربتعرف -3

.89ص. ،، المرجع السابقسماعیلإمنار أنظر: .ساءة معاملة أسرى الحربإمعسكرات الأعمال الشاقة وقتل أو 

.90ص.نفسه،، المرجع سماعیلإمنار -4
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نظرا للانتهاكات الجسیمة والجرائم الخطیرة التي ارتكبت في یوغوسلافیا سابقا أدت لانتهاك 

، ما دفع مجلس الأمن الدولي ینعیان الضروریة للمدنیوالأالدولي الإنساني العدید من أحكام 

تي عهدت لمجلس الأمن من المیثاق الأمم المتحدة، ال24طبقا للمادة محكمة یوغوسلافیا اءنشلإ

.والأمن الدولیینبحفظ السلم 

بمحاكمة الأشخاص الذین اقترفوا أو أمروا المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا سابقا تختص

یة بموجب ضد الأشخاص والأموال المحم1949ت جنیف لعام باقتراف انتهاكات جسیمة لاتفاقیا

، ومن بین الجرائم المرتكبة في یوغوسلافیا سابقا الاستیلاء على الممتلكات 1أحكام هذه الاتفاقیات

المدنیة ونهبها واستخدام التدمیر المنظم وجعلها أهداف عسكریة مما لم تقتضیه الضرورات 

یع المدنیین التي ترقى أن تكون جریمة حرب مما یؤدي الحربیة، كذلك استخدام أسلوب تجو 

، حیث تابعت المحكمة مرتكبي هذه 2لانتهاك الأعیان الضروریة وقواعد القانون الدولي الإنساني

.الجرائم كونها تدخل من ضمن الجرائم الأكثر خطورة المنصوص علیها في المیثاق المنشئ لها

نه وإثر نشوب النزاع المسلح بین القوات المسلحة الحكومیة وفیما یخص القضاء الجنائي لرواندا، فإ

والجبهة الوطنیة الرواندیة الذي هدد السلم والأمن في روندا وفي الدول الإفریقیة المجاورة، قرر 

المسؤولین،بإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة برواندا لمحاكمة955مجلس الأمن وفقا لقراره رقم 

الجسیمة لحقوق الإنسان في یة وجرائم ابادة العنصر البشري والخروقن الجرائم ضد الإنسانع

.3اندارو 

، تطور القضاء الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة نحال صراح-1

.54و53ص. .، ص2007، جامعة منتوري قسنطینة، والعلوم السیاسیةالحقوق 

:نظر الموقع الإلكترونيأ، لمزید من التفاصیلجرائم الحرب في یوغوسلافیا سابقا-2

a.net/encyclopedia/events/2015/6/2/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%Dhttps://www.aljazeer ،) تم

).19:13على الساعة 27/08/2020:طلاع علیه فيالا

لوم السیاسیة، ، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعمجلة المفكر"، TPIR"المحكمة الجنائیة الخاصة بروندا مستاري عادل،-3

.252بسكرة، ص. جامعة محمد خیضر، 
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شخصًا بالسجن المؤبد لدورهم في 61حكمت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على 

آخرین إلى المحاكم الوطنیة. عقدت المحكمة الجنائیة 10وإحالة متهما14المذابح. تمت تبرئة 

45حكمًا أولیًا و55شخصًا، وأصدرت 93یومًا من الإجراءات، واتهمت 5800الدولیة لرواندا 

رد شاهد عمدوا بشجاعة إلى س3000واستمعت إلى روایات قویة لأكثر من ،حكمًا بالاستئناف

حكمة الجنائیة الدولیة یمكن تخیلها خلال محاكمات الملا بعض الأحداث الأكثر صدمة التي

فلقي ما یصل إلى ملیون شخص حتفهم وتركت البلاد في حالة صدمة حیث انتهكت فیها لرواندا،

العدید من أحكام القانون الدولي الإنساني منها الأعیان الضروریة ویظهر ذلك خاصة بتدمیر البنیة 

حین شرعت رواندا في عملیة تحقیق العدالة لكي ینعم السلم مرة أخرى التحتیة لرواندا، ومنذ ذلك ال

.1في رواندا

یحدث وأن تتعرض الأعیان التي لا غنى عنها خلال فترات النزاع المسلح إلى التدمیر 

والتخریب، الأمر الذي یعد بمثابة انتهاك جسیم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلیه هذه الجرائم 

أن تكون جریمة دولیة بموجب نظام روما الأساسي. وفي هذا الصدد وبعد إنشاء المحاكم ترتقي

الجنائیة الدولیة المؤقتة تم انشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مخصصة لمحاكمة الانتهاكات 

، وبهذا وضع 1998الجسیمة للأحكام القانون الدولي الإنساني، أنشئت بموجب معاهدة روما لعام  

.2جال لولایة جنائیة عالمیة ودائمةابع الظرفیة والمؤقتة للمحاكم المخصصة وفسحة المحدا لط

تعتبر المحكمة الجنائیة آلیة دولیة  تضمن حمایة الممتلكات المدنیة من الانتهاك، وبالتالي 

هي محكمة دولیة دائمة "حمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان، حیث تعرف بأنها

تحقیق مع الأشخاص المتهمین بارتكاب أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي بأسره أنشئت لل

:نظر الموقع الإلكترونيأ،الأمم المتحدةو في رواندا 1994لعام برنامج التوعیة المعني بالإبادة الجماعیة ضد التوتسي-1

mlhttps://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/backgrounders.sht) ،تم الاطلاع علیه في:

).20:32على الساعة 27/08/2020

2-GUELDICH Hajer, "la mise en œuvre du droit international humanitaire: une effectivité

mouvemounte", ordine internazional e diritti umani , université de Rome, p115, sur le site internet :
http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/7_Hajer.pdf consulté le 27-08-2020, (consulté: le
27/08/2020 à 18:21).
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وتتمثل هذه الجرائم في جریمة الإبادة الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب وجرائم 

.1"العدوان

إن جریمة الاعتداء على الأعیان الضروریة تشكل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي 

اني حیث یتطلب توجیه عقوبات جزائیة طبقا لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني، لهذا حرص الإنس

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على تطبیق النظام الأساسي للمحكمة على جمیع 

الأشخاص بالتساوي وفقا للمعاییر الدولیة للمحاكمات العادلة، تجدر الإشارة في هذا الجانب إلى

المیاه والمنشآت المائیة كعین ضروري لا غنى عنه لبقاء السكان المدنیین.

ل جریمة ورجوعا لنظام روما الأساسي یستشف أن الاعتداء على الأعیان التي لا غنى عنها یمث

فعل تدمیر موارد المیاه والمنشآِت المائیة كجرائم حرب وجرائم ضد دولیة ویظهر ذلك مثلا في

من ذات النظام على اختصاص المحكمة بالنظر على 2/ف8الإنسانیة، وهذا ما أكدته المادة 

جریمة تدمیر والاعتداء على موارد المیاه ومنشآتها حیث أكدت على أن جریمة الحرب تقوم على 

.19492ت جنیف لعامالانتهاكات الجسیمة لاتفاقیا

احترام الأعیان التي لا غنى التي تسهر على المطلب الثاني: الآلیات الوطنیة 

عنها لبقاء السكان المدنیین

الاعتداءات لتقلیل سعى القانون الدولي الإنساني إلى توفیر الحمایة للأعیان الضروریة

بهدف بل رسخ آلیات وطنیةولیة ، ولم یكتفي بوضع النصوص القانونیة ضمن الاتفاقیات الدعلیها

لي، حیث بدون تطبیق الدولواقع ملموس وعملىإعیان الضروریة حمایة الأأحكامترجمة قواعد و 

جلها.هداف التي وضعت من أق الألهذه القواعد والأحكام تصبح غیر فعالة ولا تحق

1 -Cour pénale internationale, mieux comprendre la cour pénale internationale, p.03, https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCFra.pdf, (consulté le: 27/08/2020 à 18 : 34).

.314و313المرجع السابق، ص. ص. زناتي مصطفى،-2
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لأطراف الدول االتدابیر التي یتعین علىالإجراءات و بالآلیات الوطنیة مجموعة منیقصد 

تنفیذ قواعد الحمایة سواء في زمن الحربغیة ضمان احترام و ب،على المستوى الوطنيِ اتخاذها

.عنها خاصةعیان التي لا غنى الأو ، 1المدنیة عامةأو السلم والمتعلقة بالممتلكات 

طبیق الدول بتمن خلال التزامعیان التي لا غنى عنها لحمایة الأجسد الآلیات الوطنیة تتو 

وذلك من خلال (الفرع الثاني)هم أحكامهاأبنشر و (الفرع الأول)القانون الدولي الإنسانيقواعد 

.(الفرع الثالث)انون الدولي الإنسانيلتطبیق قواعد القتأهیل أشخاص

القانون الدولي الإنسانيالدول بتطبیق قواعد التزامالفرع الأول:

العنف في وقت النزاعات المسلحة، من استخدام تخفیفتهدف للقواعدالدول بتطبیقتلتزم 

نساني، والتي حظیتالدولي الإالقانون ساس جنیف الأربعة التي اعتبرت ألاسیما اتفاقیات 

.2بالاهتمام من طرف جمیع دول العالم

الانضماماالتطبیق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني یتعین علیهولضمان الدول

وكذلك إصدار تشریعات وطنیة ،(أولا)3قواعدهماحترمضافیین واجنیف وبروتوكولیها الإلاتفاقیات

.(ثانیا)الجسیمة لهالانتهاكاتلقانون الدولي الإنساني، وقمع جل ضمان تنفیذ امن أ

، الآلیات الدولیة لتنفیذ قواعد حمایة الأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة عبد الحلیم سلیمان وادي-1

، على الموقع:2014، "نموذجا2009-2008"العدوان الاسرائیلي على غزة  

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/01/28/318825.html) ،09/06/2020:تم الاطلاع علیه في

.)12:24على الساعة 

.70، ص. ، المرجع السابقمرزوقي وسیلة-2

بروتكولیها الإضافیین، قد قدمت تعهد لضمان احترام أحكامها في  انضمامها رسمیا لاتفاقیات جنیف و وذلك أن الدول ب-3

تتعهد الأطراف السامیة "المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربعة على أنه:ولى ادة الأوذلك تطبیقا لنص المطار سلطتها،إ

مدى فعالیة قصي مصطفى عبدالكریم تیم،:نظرأ"،الأحوالالمتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع 

القانون الدولي الإنساني في النزاعات الدولیة وغیر الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة 

.92و91.. ص، ص2010النجاح الوطنیة، فلسطین،
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لى اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيإضرورة انضمام الدولأولا:

ى الخطوات التي یجب ولیات القانون الدولي الإنساني من أالدول لاتفاقنضماماعتبر ت

تطبیق في والبدء ،تلك الصكوكالواردة في حكام من احترام الألة مكن للدو تاتخاذها حتى 

الالتزامات المترتبة علیها تنفیذا لمبدأ الوفاء بالعهد.

هتمام التي حظیت به من للاالعالمي نظرا بالطابع القانون الدولي الإنساني تتصف قواعد و 

وهذا ما جعلها ذات صفة دولیة وواجبة التطبیق في جل أنحاء العالم، وقد وصل طرف دول العالم،

الطابع بتمیزها أیضالىإبالإضافة) دولة،194(دول المصادقة لاتفاقیات جنیف الأربعةعدد ال

نساني یعد جریمة دولیة یعاقب علیها تطبیقا لنص لإعد القانون الدولي االآمر بحیث كل انتهاك لقوا

ولي الإنساني بالطابع ، وكما تتمیز قواعد القانون الد1ليمن مشروع لجنة القانون الدو 19المادة 

.2تكون الدول ملزمة بصورة مباشرة بتطبیق القواعد العرفیة في قوانینها الداخلیةالعرفي، و 

، فإنه یتعین على باقي قواعد القانون الدولي الإنسانيبحدى الدول إفي حالة عدم التزام و 

فرض الاحترام لتلك القواعد، كون أن نظام اتفاقیات جنیف یلزم الدول الأطراف السامیة ن تالدول أ

الإنساني، وتسعى الدول الأطراف جاهدة بكل ما لها فرض احترام أحكام القانون الدولي احترام و 

.3جنیف مطبقة على المستوى العالميسانیة قاعدة لاتفاقیاتن تكون المبادئ الإنمن سلطة أ

أول نصین 1977ضافیین لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام في حین یعتبر البروتوكولین الإ

.وخصها بمواد تقر لها الحمایة،مباشرةتناولا حمایة الأعیان المدنیة بصورة

الدول لم تنظم نه لم یلتقیان نفس الترحیب مقارنة باتفاقیات جنیف الأربعة، بحیث العدید من إلا أ

لیهما،  كما أنإنضمام لى دعوة الدول للاإعت اللجنة الدولیة للصیب الأحمر لیهما، وهذا ما دفإ

.69ص. ، المرجع السابقمرزوقي وسیلة، -1

، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام، غنیم قناص المطیري-2

.53، ص. 2010الأردن،كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
3- ALEXANDER Devillard," L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire :
l’article 1 commun aux Convention de Genève et à leur premier Protocole additionnel, fondement
d’un droit international humanitaire de coopération", Revue québécoise de droit international,
numéro 20, 2007, p82.
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الصادرة 56/53صدرت توصیتها رقم أبحیث ذلك، تغفل عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لم 

1949اقیات جنیف الأربعة لعام لاتفالإضافیینوضع البروتوكولین "تحت عنوان ، 1998عام 

".1ن حمایة ضحایا النزاعات المسلحةبشأ

نه لم یتم النص على الحمایة المقررة للأعیان الضروریة لبقاء بالعودة لموضوعنا نجد أو 

دراجها ضمن إبل تم السكان المدنیین على قید الحیاة في اتفاقیات جنیف الأربعة بصورة مباشرة ، 

ا منه، لذ14ضافي الثاني في المادة البروتوكول الإو 54البروتوكول الإضافي الأول في المادة 

ق یلحممااستهدافهاحمایة الأعیان التي لا غنى عنها وعدم لأطرافایتعین على جمیع الدول

الأمثل جراءات اللازمة التي تكفل تطبیق لإكما یتعین اتخاذ كافة السكان المدنیین، ضرار باالأ

لحمایة المقررة لتلك الأعیان.ل

القانون الدولي الإنساني بالأحكامثانیا: التزام الدول بمطابقة قوانینها الداخلیة 

یقتضي تنفیذ التعهد بشأن تطبیق واحترام القانون الدولي الإنساني اتخاذ الدول لجمیع

شریعیة اللازمة لتنفیذه، ویقصد بالتدابیر التشریعیة في هذا المقام كل الأعمال القانونیة التالتدابیر

وبروتكولیها الأربعة تنفیذ اتفاقیات جنیف التي تصدرها السلطة التشریعیة أو التنفیذیة ذات صلة ب

و أیة وثیقة من وثائق القانون الدولي الإنساني الأخرى. الإضافیین، أ

قواعد حمایة الأعیان المدنیة منها الأعیان القانون الدولي الإنساني عامة و دعولإمكانیة تطبیق قوا

ذلك حكامها القانونیة، و في أالقواعددماج هذه إغنى عنها خاصة، یتعین على الدول التي لا 

.2خرىأضع حد للانتهاكات من جهة وو لضمان حسن تنفذ الأحكام الدولیة من جهة، 

.71، المرجع السابق، ص. مرزوقي وسیلة-1

ید الوطني، مذكرة لنیل شهادة ع، الآلیات القانونیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعبدومحمد عمر -2

.25، ص. 2012الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

نساني وانضمام الدول إلیها، إلا أن الممارسات العملیة والعبر وعلى الرغم من الاهتمام النظري باحترام القانون الدولي الإ-

المستفادة من النزاعات الحدیثة تعكس ذلك في بعض الأحیان، بحیث لم تتخذ الدول الأطراف أي وسائل لوضع الحد للدول 

=الدولي الإنسانيالمنتهكة للقانون الدولي الإنساني، وهذا الأمر ساعد على حدوث انتهاكات جسیمة جعلت من القانون 
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جمیع التدابیر والاجراءات الازمة لتأمین أحكام یقع على جمیع الدول التزام باتخاذوكذلك

1977ضافي الأول لعام الإمن البروتوكول 80نصت المادة ه الاتفاقیات، وهذا ما نصت بهذه

بطاء، إة المتعاقدة ولأطراف النزاع دون تتخذ الأطراف السامی-1"التنفیذ أنه:بإجراءاتالمتعلقة 

(البروتوكول).الملحقجراءات اللازمة لتنفیذ التزاماتها بمقتضیات الاتفاقیات وهذا كافة الإ

تصدر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعلیمات الكفیلة بتأمین احترام -2

.1الاتفاقیات كما تشرف على تنفیذها"

الإجراءات اللازمة لتنفیذ یستنتج من نص المادة أنه لم یتم ذكر بشكل واضح ماهیة ومنه

حمایة الأعیان التي لا لاسیما قواعد،بشأن تطبیق أحكام القانون الدولي الإنسانيالدوللتزاماتا

اف النزاع الأوامر والتعلیمات بالقول أن تصدر الأطراف المتعاقدة وأطر كتفىا، بل غنى عنها

جراءات إمناسبا من ما تراه تتخذك تركت الأمر للدول أن ، وهي بذلفیلة لاحترام الاتفاقیاتالك

، 2حكام هذه الاتفاقیاتأحترام اكفل صدار قوانین داخلیة تإبرزها أمن التطبیق الأمثل لضمان

.عیان الضروریةا قاعدة حمایة الألاسیم

الأربعة على التوالي أنه) من اتفاقیات جنیف146و129و50و49كما أقرت المواد (

" فرض عقوبات جزائیة فاعلة على الأشخاص یتعین على كل دولة بأن تتخذ تدابیر تشریعیة تكفل

كما تفرض بالاتفاقیات"،الذین یقترحون أو یأمرون باقتراف أي من الانتهاكات الجسیمة المبنیة 

شخاص المتهمین باقتراف هذه الانتهاكات الجسیمة، والآمرین المواد على الدول بملاحقة الأهذه

.3لمحاكمتهم مهما كانت جنسیتهمضاء اقترافها، ومن ثم تقدیمهم أمام القب

حبرا على ورق، وأكبر دلیل على ذلك قیام إسرائیل باستهداف بشكل ملحوظ السكان المدنیین وحتى الأعیان المدنیة منها =

.70، المرجع السابق، ص. وسیم جابر الشنطيالأعیان الضروریة. أنظر: 

ل شهادة الماستر، قسم العلوم السیاسیة، كلیة وسائل تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیقصي خالد حمادة،-1

.74، ص. 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بیروت، لبنان، 

.25، المرجع السابق، ص. محمد عمر عبدو-2

.70المرجع نفسه، ص. ، وسیم جابر الشنطي-3
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من طرف رعایا لبقاء السكان المدنیین عیان الضروریةفیؤدي انتهاك لقاعدة حمایة الأومنه 

لها.مناسبة اختراق قاعدة دولیة، وبالتالي یستلزم فرض عقوبات إلىالدول، إحدى 

في الاتفاقیات، ن بدور رئیسي في العملیة التي تجعل الدولة طرفا و كما یضطلع البرلمانی

كما یساهم وذلك بالموافقة أن تكون ملتزمة قانونا بأحكام القانون الدولي الإنساني بالتنفیذ الوطني. 

ضمن )عیان الضروریة( قواعد حمایة الأسناد قواعد القانون الدولي الإنساني إالبرلمانیون في 

أن یتطلب التدریب على قواعده، كو أ، أحكامهوذلك بتشجیع الدول على احترام القانون الوطني، 

حمایة الأعیان التي موافقة البرلمان على تمویل كافة التكالیف من أجل التدریب على قواعد مر الأ

، علاوة على ذلك یمكن للبرلمانیین أن یشجعوا على للقوات المسلحة وقوات الأمنلا غنى عنها 

لتقدیمنیة للقانون الدولي الإنساني، أو هیئة نشاء لجنة وطلقانون الدولي الإنساني من خلال إتنفیذ ا

بقواعد القانونوطنیة تعني، وهو الحال في الجزائر التي قامت بإنشاء لجنة1المشورة للحكومة

.2الدولي الإنساني

حمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان التزام الدول بنشر قواعد :لفرع الثانيا

المدنیین

اكات جسیمة، تترتب علیها معاناة لى انتهبأحكام القانون الدولي الإنساني إیؤدي الجهل 

الممتلكات المدنیة كان من الممكن تفادیها في حال العلم رواح البشریة و نیة وخسائر في أنساإ

ق تحقیفي عملیة القانون الدولي اممعرفة أحكتساهم بالقانون الذي یحظرها ویفر الحمایة لها، لذا 

،3فعالیتها خاصة على المستوى الوطني، ومن هنا تأتي أهمیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني

الأعیان التي لا غنى عنها.قواعد التي تلزم الدول باحتراماللاسیما 

الموقع:أنظر ، دور البرلمانیین في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، الأحمرالصلیب اللجنة-1

-humanitarian-tionalinterna-implementing-parliamentarians-https://www.icrc.org/ar/document/role

law19:31على الساعة 26/06/2020:طلاع علیه في، (تم الا(.

.92، المرجع السابق، ص. مرزوقي وسیلة-2

.73، ص. السابقالمرجع وسیم جابر الشنطي،-3
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على المستوى جراء تلتزم به الدول ثاني إعلى المستوى الوطني كعملیة النشرتكمنلذا

قاعدة حمایة الأعیان الي و ، 1عد القانون الدولي الإنساني عامةاحترام قواجل ضمان من أالوطني 

الدولیة المتعلقة الاتفاقیةالمصادقة علىو برام، بحیث بعد الانتهاء من مرحلة إلا غنى عنها خاصة

، تقوم الدولة بالنشر في الجریدة الرسمیة كإجراء ضروري ولازم من طرف بالقانون الدولي الإنساني

.2(ثانیا)حتى تتحقق علم الجمیع بأحكام هذه الاتفاقیةو (أولا)،ت المختصةالجها

حمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیینقواعد أولا: الجهات المكلفة بنشر 

من أجل اتفاقیات جنیف الأربعة وبروتوكولیها الإضافیینفي دول الأطرافالیتعین على 

القیام بعملیة منها قاعدة حمایة الأعیان الضروریة لي الإنساني ضمان احترام قواعد القانون الدو 

عسكریة على المستوى الوطني المدنیة أو البتسخیر مختلف الهیئات على أوسع نطاق، وذلكالنشر

من على التوالي )47،48،127،144(المواد وصوهذا تطبیقا لنص3،في قت السلم أو الحرب

ن تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بنشر أحكام قرت أأالتي 1949الأربعة لعام اتفاقیات جنیف 

كما تتعهد بصفة ة على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، سواء في وقت الحرب أو السلم،هذه الاتفاقی

التي صبح هذه المبادئ ت، بحیث مكنذا أإالمدني و ، ضمن التعلیم العسكرياج دراستها خاصة بإدر 

.4وأفراد الخدمات الطبیة والدینیةكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلةتتضمنها معروفة لجمیع الس

83نصت المادة ذات الالتزام، بحیث 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام كما أشار

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع "الفقرة الأولى على أن:

القانون الدولي قرت جل الأنظمة القانونیة بأن "جاهل القانون لا یعذر بجهله" ونظرا لأهمیة التي تكتسبها قواعدلقد أ-1

الإنساني في كونها من توفر الحمایة للأشخاص والأعیان في زمن النزاعات المسلحة، لذا یتعین على الدول بنشرها وقت 

.80، ص.المرجع السابقوسیلة مرزوقي،نظر:أالسلم بهدف حسن تنفیذها وقت النزاعات المسلحة. 

.76، ص. السابقالمرجع ، وسیم جابر الشنطي-2
3- Comité international du croissant rouge, L’obligation de diffusion du droit international
humanitaire, SERVICES CONSULTATIFS EN DIH, sur le site internat :
https://www.icrc.org/fr/document/lobligation-de-diffusion-du-droit-international-humanitaire ,
(consulté le : 16 /06/2020 à 18:10).

.80ص. ،المرجع السابقوسیلة مرزوقي،-4
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وسع نطاق ممكن فيأنص هذا الملحق "البروتوكول" على المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات و 

بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن التعلیم العسكري، وتشجیع السكان المدنیین على 

.1اثیق معروفة في القوات المسلحة وللسكان المدنیین"دراستها حتى تصبح هذه المو 

المتمثلة في یة التنفیذ على المستوى الوطني و آلباستحداثولتحقیق هذا الغرض تقوم الدول 

كما تقوم بتوصیات حول ، لى نشر أحكامهولي الإنساني التي تسعى إقانون الدلالوطنیة لاللجنة 

التي تصدرالجهات المعنیة اللجنة من ممثلي الوزارات و ، تتألف هذه وتشجع على نشرههتنفیذ

، ولقد استحدثت الجزائر موضع التنفیذلتكونشر قواع القانون الدولي الإنسانيلنتدابیر وتوصیات

29المؤرخ في 08/163اللجنة المعنیة بالقانون الدولي الإنساني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.20082جوان 40ل الموافق1429جمادى الأول لعام 

د حمایة في نشر قواعا بارزا ر دو الهلال الأحمر لجمعیات الوطنیة للصلیب و كما تلعب ا

بالرغم أن الاتفاقیات ،على المستوى الوطنيالأعیان الضروریة لبقاء السكان على قید الحیاة

الدولیة أنلا أنه ورد في العدید من قرارات المؤتمراتنیف لم تنص بشكل مباشر على ذلك، إج

الصادر 50، مثلما جاء في الفقرة الثانیة من القرار رقم 3النشرملزمة بعملیة للجمعیات الوطنیة

بدعوة الجمعیاتي تنص :"لصلیب الأحمرین والتاشرین للهلال و ولي الخامس والعدمؤتمر الالعن 

یه یظهر وعل"،بهذا الصددفي الوفاء بالتزاماتها و التعاون معها أاالوطنیة إلى مساعدة حكوماته

صدار تشریعات إعملیة النشر بتوعیة السلطات الوطنیة بضرورةدور الجمعیات الوطنیة في

السلطات الوطنیة بواجبها مثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، كذلك تقوم بتذكیر لضمان التنفیذ الأ

1949معیات الوطنیة بإدراج القواعد الأساسیة للاتفاقیات جنیف هذه الجوتسعى، نشرالفي 

مجلة اللجة الدولیة للصلیب ،  لى أحكام القانون الدولي الإنساني"دلیل تدریب القضاة ع"، عمر المكي، شرف عتلم-1

، (تم judges-for-guide-https://www.icrc.org/ar/document/ihl، أنظر الموقع:107ص. ، مجلد الثاني،مرالأح

).15:00على الساعة 19/06/2020الاطلاع علیه في: 

.92-87. ص. ، ص، المرجع السابقمرزوقي وسیلة-2

3
المرجع وسیم جابر الشنطي،أنظر:من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر.30المادةتنصمامثل-

.77ص. السابق،
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خاصة قواعد حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان 19771حكام بروتوكولیها الإضافیین لعام وأ

، أیضا تقوم بتقدیم المشورة إلى السلطات الوطنیة وإمدادها بالمواد للقیام بعملیة النشر،المدنیین

.2موادبرامج النشر الوطنیة وما تحتویه من كذا تراقب تواتر و 

أن إلا أنه تبینهذه الجمعیة، ملزمة من الناحیة القانونیة بإنشاءبالرغم من أن الدول غیر و 

ى المستوى الوطني، بصفتها جهة لمساعدة الدول في مجال التنفیذ والنشر عفي فعاللها دور

نساني، وحتى لمختلف الدوائر الحكومیة التي تعالج المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإتصالالا

.3لجنة وطنیة معنیة بالقانون الدولي الإنساني91الیوم أنشئت 

حمایة الأعیان ضرورة إدراج قواعد بكما تلتزم الدول في ظل الالتزام بعملیة النشر 

ما في الكلیات العسكریة بهدف النشر في أوساط القوات ضمن المناهج الدراسیة، لاسیالضروریة 

من البروتوكول الإضافي الأول، 83المسلحة سواء الشرطة أو الجیش، وذلك تطبیقا لنص المادة 

نظمتها أفي مبادئ وأحكام حمایة المواد الحیویة دراج إن یقتصر الأمر على مجرد ولا ینبغي أ

سي هو نشر تلك القواعد، التي تسمح للمقاتل بمعرفة أن الدراسیة، بل یجب أن یكمن هدفها الأسا

مهمته لا تكتمل فقط بتنفیذ الأوامر العسكریة وطاعة أوامر قادته وأداء واجبه القتالي، بل ینبغي 

ساسیة للقانون الدولي الإنساني، وتطبیقه على أرض الواقع، فمثلا تطبیق قاعدة معرفة القواعد الأ

ریة ضد المواد الضروریة أثناء النزاعات المسلحة، كونها تعتبر أعیان عدم تنفیذ الهجومات العسك

.4من عملیة النشرستفادةالاوذلك بعد محمیة، 

.90.، ص، المرجع السابقمرزوقي وسیلة1

حمر وتنفیذ القانون الدولي الإنساني ما ، الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-2

:على الموقعستشاریة،مبادئ التوجیهیة، قسم الخدمات الابعض الالعمل؟ 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/rc_rc_societies_implementation_ihl_guiding_pri

nciples.pdf) ،13:30على الساعة 19/06/2020علیه في: تم الاطلاع.(

موقع:ال، على2015ي القانون الوطني، ، القانون الدولي الإنساني فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-3

law-domestic-law-humanitarian-ment/internationalhttps://www.icrc.org/ar/docu :تم الاطلاع علیه في) ،

).14:26على الساعة 19/06/2020

.71و70.، المرجع السابق، ص. صغنیم قناص المطیري-4
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د حمایة الأعیان الضروریة قواعن تدرج على الجامعات العسكریة في أمر ولا یقتصر الأ

الجامعیة على المنظومةیضا ، بل یتعین أهدف نشرها على القوات العسكریةنظمتها الدراسیة بفي أ

بالندوات بالقیامذلك ن تساهم بدورها بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني على المجتمع المدني، أ

تبیان أهمیة حمایة الأعیان التي لا غنى عنها، الوطنیة والملتقیات والمؤتمرات التي تهدف كلها إلى

نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسیة لاسیما تلك المبادئ التي تضمن لحمایة وكذا

.الضروریة أثناء النزاعات المسلحةالأعیان 

أبرز الجهات التي تساهم في عملیة نشر قواعد تعتبر الصحافة والإعلام من بین كما

عین علیها وبالتالي یت،مي العاتكوین الرأتساعد هذه الوسائل فيبحیثالقانون الدولي الإنساني،

ك بإعداد برامج أشرطة تبین وذل-1التشهیر لهعن تشجیع العنف و نشر القیم الإنسانیة والابتعاد

، -علیهاعتداءالاار التي یمكن أن تحدث في حالة الأخطعیان التي لا غنى عنها و فیها أهمیة الأ

قانون علامیین على قواعد الهذا القانون، ینبغي تدریب الإنشر ولتكون هذه الآلیة فعالة وممیزة ل

.2لمادة في كلیات الصحافة والإعلامدراج هذه اإالدولي الإنساني من خلال 

القانون الدولي ولقد بذلت المنظومة الجامعیة الجزائریة العدید من الالتفاتات في هذا الصدد بحیث سعت إلى إدراج مادة -

الإنساني في برامجها التعلیمیة، وخاصة كلیة الحقوق التي أدرجت هذه المادة ضمن برنامج السنة الثالثة حقوق، كمادة 

.فصلیة مكملة لمادة حقوق الإنسان، وسارت علیها كل من جامعة الجزائر وعنابة وباتنة وغیرها

.91المرجع السابق، ص. مرزوقي وسیلة، أنظر: 

كما نظمت العدید من الأوساط الأكادیمیة الملتقیات والمؤتمرات مثل الملتقى الذي نظمته جامعة عبد الرحمان میرة و -

، أین تم تأكید  فیه 2012نوفمبر 15-14ببجایة حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص والممارسة یومي 

ني.ضرورة تعزیز نشر قواعد القانون الدولي الإنسا

حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي دراسة مقارنة،تریكي فرید، -1

.185.، ص2014، مولود معمري، تیزي وزوأطروحة لنیل الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.79و78ص. ص. المرجع السابق،وسیم جابر الشنطي،-2
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حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیینقواعد : الجهات المستفیدة من نشر نیاثا

ثل لقواعد حمایة الأعیان التطبیق الأمتهدف عملیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني إلى

في زمن النزاعات المسلحة، وبالتالي فإنها تخاطب كل عیان التي لا غنى عنها المدنیة لا سیما الأ

من :

القوات المسلحة:-1

لقواعد التي یجب على بما أن القانون الدولي الإنساني یحتوي على عدد كبیر من ا

ل العدائیة ضد الأعیان في میدان المعركة، كالقواعد المتعلقة بعدم توجیه الأعماالمقاتلین احترامها

غیرها من القواعد، وبذلك یتضح أن القوات ة تمییزها عن الأهداف العسكریة و ضرور و المدنیة 

المسؤولة الأولى لتطبیق القانون الدولي ربالتالي تعتب، و حة هي حجر الزاویة في عملیة النشرالمسل

اني في زمن النزاعات المسلحة.الإنس

الإنساني یكمن مجال النشر في الأوساط العسكریة عن طریق تدریس القانون الدوليو 

ى الصعید النظري فهم ملزمون بالمعرفة علعسكریینللضباط الفبالنسبةداخل القوات العسكریة،

القادة الكبار فهم ما الإنساني، أحترام القانون الدولي القرارات بروح تنبع باتخاذاحتى یتمكنوا من 

وفقا لنص لتزامالاي الإنساني، وجاء هذا لكثر دقة وتعمقا بصكوك القانون الدو أبحاجة لمعرفة 

.1لمن البرتوكول الإضافي الأو 87المادة 

في ضمان القانون الدولي الإنسانيبأحكاموبالتالي تكمن المعرفة لدى القوات المسلحة 

ه مامأن لیس كل ما وجد أن یعرف یتعین على المقاتل أ، حیث عیان الضروریةلألتطبیق الحمایة 

ي الإنساني لطبیعتها المدنیة عیان محمیة بموجب القانون الدولفهو قابل للهجوم، وإنما هناك أ

نها ضروریة لبقاء المدنیین.تبارها أاعو 

.84-82. ص.، المرجع السابق، صمرزوقي وسیلة-1
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:الوسط المدني-2

شأنهم شأن المقاتلینالعادیینجوهري للأفرادالعلم بالقانون الدولي الإنساني أمریعتبر 

بحیث یعتبرون الفئات المحمیة وفقا لهذا القانون، كما یعتبرون الفئات الأكثر استهدافا، ولهذا فالعلم 

.1التزاماتهمو درایة بكافة حقوقهمبأحكام القانون الدولي الإنساني من قبلهم من شأنه تحقیق ال

باعتبارهم ین كل من الموظفین الكبار في الدولةویستفید من عملیة النشر في أوساط المدنی

كذلك هم من یرسمون سیاسة لنشر المعرفة بهذا القانون الدولي الإنساني، و ذتنفیفي المسؤولین

.2واد مستقبلهالمجتمع ور القانون، كما تستفید من عملیة النشر الأوساط الجامعیة باعتبارهم نخبة 

حمایة الأعیان هیل الأشخاص من أجل تطبیق قواعد الفرع الثالث: التزام الدول بتأ

الضروریة لبقاء السكان المدنیین

صة قواعد حمایة خاقواعد القانون الدولي الإنساني لا یمكن تصور نجاح عملیة نشر

،لدولي الإنسانيافي میدان القانونذا كانت من طرف أشخاص غیر مؤهلین إالأعیان الضروریة

، تلتزم الدول بتدریب حمایة الأعیان التي لا غنى عنهالذا من أجل ضمان التطبیق الأمثل لقواعد 

بتوفیر مستشارین قانونیین یسهرون على لى التزام الدولإبالإضافةالعاملین من أجل ذلك (أولا)،

.(ثانیا)بجانب القوات المسلحةقواعد حمایة اللاعیان الضروریة حسن تنفیذ 

الحمایة الواردة على الأعیان الضروریة لبقاء المؤهلین من أجل تطبیق العاملینتدریب ولا: أ

السكان المدنیین

أجل الدولي الإنساني من تعد التزام الدول الأطراف بتدریب الأشخاص في مجال القانون

ضافي الإلبروتوكولامن 06التعریف بأحكامه فكرة جدیدة، جاءت بموجب نص المادة نشره و 

.67، المرجع السابق، ص. المطیري غنیم قناص-1

.86.، صالسابق، المرجع مرزوقي وسیلة-2
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الدولي للصلیب الأحمر العشرین وقد جاء النص استجابة لقرار المؤتمر ،19771الأول لسنة 

الذي طالب فیه بضرورة العمل على تكوین 22عنه قرار رقم أین صدر ،1965المنعقد في 

.2لي الإنسانيالقانون الدو قواعدرین على العمل في مجال تنفیذ ونشرمجموعة من الأفراد قاد

لهم القیام بدور یتیح حسلمالالنزاعفي زمنعداد هؤلاء الأشخاص المؤهلینن اختیار وإ إ

سهامهم في ، وذلك في إحمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنییند نشر قواعفعال في تنفیذ و 

.3الدولي الإنساني، ومتابعة كل ما هو جدید في المیدانأنشطة نشر القانون 

الفقرة 06ه نص المادة م الولایة الوطنیة، وهذا ما تبینعداد العاملین من صمیإویعتبر 

المتعاقدة أن تتعاون مع وجبت على الأطراف أالأول، بحیث من البروتوكول الإضافيالثانیة 

عداد أفراد مؤهلین بهدف تطبیق إمن أجل العمل على ،اندالجمعیات الوطنیة في مختلف البل

یة ضافیین، خاصة فیما یتعلق بنظام الدولة الحامیة، وتكون الولابروتوكولیها الإو اتفاقیات جنیف

.4الوطنیة في هذا الشأن للدولة

وبالرجوع إلى نفس المادة نجد أنها لم تقدم تعریفا للعاملین والمؤهلین، غیر أن مشروع القرار 

هم والمؤهلین: "اللجنة الطبیة لإمارة موناكو، أشار على سبیل المثال أن العامین الذي تقدمت به 

وفیرهم ین والموظفین في الخدمات الطبیة الذین یمكن تموعة من المتطوعین الأطباء والمحاممج

."لك ضروریاولیة للصلیب الأحمر حینما یكون ذللدول الحامیة وللجنة الد

هؤلاء العاملین المؤهلین من الموظفین في مجال الإغاثة أو من بین الموظفین یتم اعتمادو 

عتبارالاحیث یكفي أن یكونوا على إلمام بالمعارف التي تأخذ بعین ب، الحكومیین والعسكریین

.201، ص. سابقالمرجع ال،تریكي فرید-1

مجلة التعلیم والتدریب المدنیة والعسكریة ودورها في التربیة على قواعد القانون الدولي الإنساني"، برامج "جبابلة عمار،-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، الجرائر، د. س. ن، ص. 35العدد ،جیل حقوف الإنسان

31.

.97، المرجع السابق، ص.قصي مصطفى عبد الكریم تیم-3

.31، ص.نفسهالمرجع جبابلة عمار، -4
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حتى داریة وكذا الطبیة والتقنیة وأعمال الإغاثةریة وتغطي الجوانب القانونیة والإعسكالجوانب ال

.1ثناء النزاعات المسلحةیتمكنوا من تقدیم المساعدة أ

ل في تنفیذ القانون الدولي اعأن یقوموا بدور فوقت السلمویقع على الأشخاص المؤهلین

فقا لنص ذلك و أثناء النزاعات الدولیة،الأعیان الضروریةحمایةخاصة قاعدةالإنساني ونشره 

قتراحاساعدة السلطات الحكومیة عن طریق مكذا ، و من البرتوكول الإضافي الأول83المادة

تحتم علیهم مساعدة الحكومات ، أیضا یحترام حرمة الأعیان الضروریةزمة لالاالتدابیر الوطنیة ال

ن یتابع كل أ، كما على شخص مؤهل الدولي الإنسانيالقانونة نصوصها التشریعیة معءماو في م

المدنیة منها الأعیان الأعیانلاسیما فیما یتعلق بحمایة في میدان القانون الدولي الإنساني جدید 

.2خبار السلطات المختصة بذلكإن ثم ومالي لا غنى عنها 

في حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید أما دور الأشخاص المؤهلین

وقت النزاع المسلح، فیقع على عاتقهم القیام بالنشاطات الإنسانیة، سواء في مجال الخدمات الحیاة

ة على المواد الغذائین و و نقاذ وتوزیع المؤ ة، وخاصة الإالإغاثلالطبیة وإنشاء مراكز التبرع وأعما

.3دون تمییزالسكان المدنیین 

ا بوجوب حمایة على وجه الخصوص إلى توعیة المشاركین فیهبیةیوتهدف الحلقات التدر 

.4ةالأشخاص العاجزین عن القتال وبوجوب احترام المبادئ الإنسانیالسكان المدنیین و 

.94المرجع السابق، ص. مرزوقي وسیلة،-1

تتولى الجمعیات الوطنیة للهلال والصلیب تقدیم العون للأطراف المتعاقدة من أجل تأهیل وإعداد هؤلاء الأفراد، وذلك عن -

تقدیم المساعدة ببالقدر الكافي حتى یتمكنوا عدادهم إطریق وضع البرامج العملیة بالتعاون مع الجهات المعنیة من أجل

.202المرجع السابق، ص. تریكي فرید،-. أنظر: بحسب تخصصاتهم

.31.المرجع السابق، صجبابلة عمار، -2

.95.، صنفسهالمرجع مرزوقي وسیلة،-3

الدورة التي قامت بها في مالي، وحسب قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالعدید من الدورات التدریبیة، ونأخذ مثال -4

مقاتل من مقاتلي الحركة الوطنیة 200"، صرح بهذا الصدد أنه تم توعیة أكثر من كریستوف لویديرئیس البعثة السید "

=لتحریر أزواد بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وأضاف أیضا أن المراد من هذه الحلقات التدریبیة هو تمكین هذه
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الأعیان الضروریة لبقاء السكانقواعد حمایة جل تنفیذ من أتعیین المستشارین القانونیینثانیا:

المدنیین

مها ونطاقها والقوات المشاركة اسفرت عن كثرة النزاعات المسلحة التي تختلف أسباب قیأ

وخاصة التي تحمي الأعیان ،مبادئ القانون الدولي الإنسانيبالعسكریین فیها ضرورة معرفة القادة

ن القانونیین یإعداد المستشار ذا ما ألزم الدول بضرورة تعیین و ، وهلا غنى عنهاالضروریة التي 

ت النزاع المسلح، من أجل تقدیم المشورة للمقاتلین والقادة العسكرین في زمن للاستعانة بهم في وق

، وهذا 1منع وقوع الانتهاكات على الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیینالنزاع المسلح، بهدف

.19772من البروتوكول الإضافي الأول لعام82ما نصت به المادة 

مكانیة كل إ ن وفقا للظروف الاقتصادیة و ء الدول بالتزام تعیین المستشارین القانونیییعود وفا

أن تلجأ إلى تكوین القادة ،مكانیات لتعیینهمللدول التي لا تتوافر على الإدولة، بحیث یمكن

بتقییم هم العسكریین لدیها تكوینا مختصا في مجال القانون الدولي الإنساني بالقدر الذي یسمح ل

المستشارین مكانیات لتعیین إوامر، أما الدول التي تتوفر على صدار الأإالموقف القانوني عند 

النزاهة على النحو المناسب لتنفیذ مهامهم.رط أن تتوافر فیهم الاستقلالیة و القانونیین، فیشت

المسلحة من حیث وتكمن مهام المستشار القانوني وقت السلم  في تطویر الإطار القانوني للقوات

في تقدیم المشورةمهمة المستشار القانوني في زمن النزاع المسلح تكمنأما ،3السیاسة والقانون

جماعات المسلحة من إدراك مسؤولیتها في مجال احترام القانون الدولي الإنساني، وتحسین معرفتها بقواعد السلوك ال=

، مالي: تدریب الجماعات المسلحة على القانون الدولي اللجنة الدولیة الصلیب الأحمرنظر: أثناء النزاع. أالواجبة التطبیق 

، على الموقع:30/09/2014، 176/14الإنساني، بیان صحفي 

-ihl-mali-01-release/2014/10-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/news.training.htm تم) ،

).16:21على الساعة 01/07/2020:فيطلاع علیهالا

المستشارون القانونیین لدى القوات المسلحة كضمانة لاحترام القانون الدولي الإنساني، مداخلة نشرت لعروسي أحمد،-1

.261، ص. 2018جویلیة 25جامعة تیسمسیلت، یوم في كتاب أعمال ملتقى التربیة على المواطنة وحقوق الإنسان،

.204المرجع السابق، ص. تریكي فرید،-2

تي لعیان الضروریة وأهم المواد اة تبین فیها أهمیة الأعداد برامج وكتیبات عسكریإوذلك باستخدام وسائل وأدوات مثل -3

=ین الكبار في القوات المسلحة إلىتقر لها الحمایة، ویقدم أیضا دعما في مجال تدریس القانون الدولي الإنساني للمسؤول
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بداء رأیه في العملیات العسكریة إاني والامتثال له، بالإضافة إلى بشأن تطبیق القانون الدولي الإنس

.1الجاریة والمخطط لها، وكذا تسخیر خبراته لخدمة مسائل محددة قد تواجه القائد

ویشارك المستشار القانوني في التخطیط في العملیات العسكریة من أجل تقییم النتائج القانونیة، كما یشارك في أصغرهم، =

سلحة التي لي الإنساني تم حظر العدید من الأعملیة فحص الأسلحة الجدیدة وأسالیب القتال، كون أنها وفقا للقانون الدو 

، السابق، المرجع لعروسي أحمد-. أنظر: لأعیان التي لا غنى عنهاتعود بأضرار جسیمة على الأعیان المدنیة خاصة ا

.216ص. 

القانونیون في القوات المسلحة، على الموقع:، المستشارون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-1

sheet/5jylme.htm-fact-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal) ،الاطلاع علیهتم:

).17:10على الساعة 01/07/2020
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المبحث الثاني:

المسؤولیة المترتبة عن انتهاك أحكام قواعد حمایة الأعیان لتي لا غنى عنها 

لبقاء السكان المدنیین

المبادئ والقواعد المنصوصة علیها في مختلف المواثیق حترامایقع على الدول واجب 

الدولیة، لاسیما أحكام القانون الدولي الإنساني باعتباره قانون ینظم العملیات العسكریة، ویسعى إلى 

ایة الأشخاص الذین لا حمدئ الإنسانیة في روح المقاتلین والتخفیف من آثار الحرب و زرع مبا

ما كانت الحروب تتمیز بالوحشیة ، خاصة بعدركة في النزاعن المشاتوقفوا عیشاركون أو 

سلحة المدمرة، بالإضافة لأسالیب التعذیب والقتل ناهیك نیة، فاستعملت فیها شتى أنواع الأواللاإنسا

لحاق الخسائر بها.متلكات الضروریة لبقاء السكان المدنیین وإ عن تدمیر الم

مسؤولیة رساء الإدولي الإنساني كان لابد من ون الولضمان التنفیذ الأمثل لقواعد القان

قرت المسؤولیة المدنیة للدول أو أحد أشخاص القانون الدولي عند أالقانونیة عن ذلك، بحیث 

(المطلب الثاني).1ام القانون الدولي الإنساني خاصةقیامهم بخرق الأحكام الدولیة عامة وأحك

ي بالإفلات من أحكام القانون الدولي الإنسانكما لم یسلم الفرد من جراء قیامه بانتهاك 

قرت له المسؤولیة الجنائیة الدولیة كونه شخص طبیعي له الإرادة والقصد بالقیام المسؤولیة، حیث أ

بعد و لا أنه وي، ولم یرتقي الفرد لیحاسب على أفعاله، إبانتهاك القواعد الدولیة عكس الشخص المعن

ي دفعت المجتمع الدولي إلى ضرورة معاقبة كل من خالف ثانیة التأحداث الحرب العالمیة ال

صدرها تسببت بها القرارات الفردیة التي أحكام الدولیة، وذلك بسبب الویلات والآلام التي الأ

(المطلب الأول).المسؤولین والقادة العسكریین

.123، المرجع السابق، ص. قصي مصطفى عبد الكریم تیم-1
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دولي لانتهاك أحكام القانون الالدولیةالجنائیةةالمطلب الأول: المسؤولیة الفردی

الإنساني

بات من المقرر في التنظیم الدولي المعاصر أن الفرد هو محور حركة المجتمع الدولي 

صلاح الفرد هو الخطوة الأولى لتقدم إقول أن البشتى تنظیماته ومؤسساته، ولقد أصبح من الممكن 

الأمر وتم الاعتراف ببعض الحقوق للفرد، بدأت فكرة الالتزامات ستقرا، وبعدما 1النظام الدولي

تظهر إلى حیز الوجود، فعند السماح للفرد باكتساب الحقوق في ظل النظام القانوني الدولي كان 

.2یستتبعه إمكانیة تحمل الالتزاماتلابد أن 

لاسیما القانون الدولي المجتمع الدولي أن كل الأفعال المخالفة للقواعد الدولیةعتبراولقد 

بمثابة جرائم دولیة یتحتم على فاعلیها نیل العقاب، وتطبیق المسؤولیة الجنائیة للأفراد الإنساني،

شخص أيأو التي تنشأ على عاتق ممثلي الدولة سواء كانوا سیاسیین أو من القوات العسكریة  

لدولي الإنساني أثناء تنفیذهم للأعمال یرتكبون أیة انتهاكات للقانون امن الأشخاص الطبیعیة الذین

.3الجنائيالحربیة أو إدارتها أو أي سلوك خاضع للقانون 

ولقد مرت المسؤولیة الجنائیة الفردیة في عدة مراحل مهمة قبل الحرب العالمیة الثانیة 

(الفرع لمناصبالمسؤولیة للأفراد وذو ارع الأول)، بحیث انتهت بضرورة الإقرار ب(الفوبعدها

قرار الأحكام الدولیة بتحدید الانتهاكات ضد الأعیان الضروریة التي تعد جریمة إالثاني)، وذلك بعد 

دولیة وتقوم المسؤولیة الفردیة الجنائیة، إلا أن هناك بعض الموانع التي تنفي قیام المسؤولیة الفردیة

.(الفرع الثالث)

.512، المرجع السابق، ص. عبد الكریم تیم-1

.319، ص. المرجع السابقبلخیر طیب، -2

المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، رسالة لنیل شهادة فلاح مزید المطیري،-3

.12ِ، ص. 2011ِالأردن،الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة لحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
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جنائیة الفردیةالفرع الأول: التطور التاریخي للمسؤولیة ال

كان الاعتقاد السائد في ظل القانون الدولي التقلیدي بأن الدولة هي الشخص الوحید في 

القانون الدولي، وبالتالي هي المخاطبة الوحیدة بأحكامه، أما الفرد فهو بعید عن الالتزام بالقواعد 

لى غایة إ، وقد ظل الحال ولا یخضع لأحكامهامادام أنه لا یعتبر المخاطب بها الدولیة، والأحكام 

ة القانونیة حتى علان المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي اعترفت أن الفرد هو محور جمیع الأنظمإ

.1حكام الدولیةالأ

ولقد لاحت المسؤولیة الدولیة الفردیة في الأفق نتیجة لاندلاع النزاعات المسلحة وتجاوزها 

الانتهاكات الجسیمة رتكابالماسة لتحدید المسؤول جنائیا عن لقواعد الحرب، لذا ظهرت الحاجة ا

خاصة قواعد حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین، لذا ،2للقانون الدولي الإنساني

أصبح المجتمع الدولي بحاجة لإنشاء قضاء دولي جنائي، الذي ظهر خلال القرن العشرین وذلك 

لعالمیة الثانیة والأحداث التي تلتها االحرب ندلاعاى(أولا)، وبعد لعالمیة الأولفي أعقاب الحرب ا

خاصة مع تزاید الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني (ثانیا).

أولا: تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة قبل الحرب العالمیة الثانیة

الدولیة من أجل الإقرار بالمسؤولیة الفردیة المجهوداتنكار أن هناك العدید من لا یمكن إ

لا أن انتهاك ألمانیا أثناء الحرب العالمیة الأولى لمبادئ وأعراف الحرب، دفع الحلفاء ، إ3الجنائیة

تكبي جرائم الحرب ( مجزرتا مخیم جنین والبلدة القدیمة فيالمسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمر عواد،أحمدهاني عادل-1

.64.، ص2007لنجاح الوطنیة، نابلس، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة افي نابلس)،

.432.المرجع السابق، صبلخیر طیب،-2

المسؤولیة ضمن الإطار الدولي قد تحقق في القارةهلهذأنه سبق وأن تم الاتفاق على أن الظهور الأول، شارة فقطإك-3

جوء المحاربین لأعمال تتعارض مع قواعد الأخلاق، مثل لنت قد أقرت تجریم ال عدة قوانین كالأوروبیة، وذلك من خلا

ها إلى التي تسعى كل،وغیرها1620والملك السویدي عام 1507م والمملكة الجرمانیة عا1386القانون البریطاني عام 

تلافها. وكانت أول الإدانات في ارتكاب هذه الحزمة من الجرائم إالأطفال واحترام الممتلكات وعدم نبذ العنف ضد النساء و 

=محولات بالاعترافتعتبر حداث التي تلتها كلها علیه بالموت. وهناك العدید من الأوحكم "هوهیوشتافن"للأمیر 
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طلق علیها لجنة نة من الحلفاء والدول المتعاونة ألتشكیل لج1919إلى عقد مؤتمر باریس عام 

1920ي قوانینها بغرض معاقبتهم، لتنتهي عملها سنةتحدید مسؤولیات مبتدئي الحرب ومنتهك

بین 1919معلنة قائمة من مجرمي الحرب الألمان، وفي فترة عملها تم انعقاد مؤتمر فرساي 

.1المنهزمة لمعاقبة كبار المجرمینالدول المنتصرة وألماني

عدم لجنة المسؤولیات بخصوص لیه بما انتهت إ1919اهدة فرساي لعام ولم تأخذ مع

قررت جنائیة لهذه الجریمة، رغم ذلك عقوبات جریمة شن الحرب إلا بعد وضع المحاكمة على 

، 2باعتباره المسؤول عن شن الحرب"غلیوم الثاني"للإمبراطورالدول الموقعة لها توجیه الاتهام

.3الدولیةة المتهم بالخرق للأخلاق قضاة لمحاكم05نشاء محكمة جنائیة متكونة من إوفعلا لقد تم 

ذلك ، ولضمان تنفیذ 4محاكمة مجرمي الحربلوتضمنت اتفاقیة فیرساي العدید من الأسس 

لزام ألمانیا بضرورة تزوید قوات الحلفاء بكل ما لدیها من وثائق منها على إ230جاء نص المادة 

.5لمسؤولیة من قبلهم تحدیدا واضحاومعلومات بهدف تسهیل ضبطها للجناة، وتحدید عناصر ا

مجلة ، "المسؤولیة الجنائیة للفرد وفقا لقواعد القانون الدولي"، صود خلیلفصفوان مالجنائیة الفردیة. أنظر:بالمسؤولیة=

.108و107ص.، ص2015، جامعة الموصل، الشریعة والقانون

.68.، صالسابقالمرجععواد،أحمدهاني عادل-1

.22ص.المرجع السابق، فلاح مزید المطیري، -2

موالأعیان المدنیة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، قس، حمایة المدنیین مریم زنات-3

.296.، ص2015معة الإخوة منتوري، قسنطینة، العام، كلیة الحقوق، جالقانون ا

إلیها توجه الاتهام التي جاء فیها أن السلطات المتحالفة و المنضمة227وأهم ما تضمنته معاهدة فیرساي نص المادة -4

على ضرورة اعتراف الحكومة الألمانیة بحق الحلفاء في 228العلني إلى الإمبراطور الألماني السابق، ونصت المادة 

محاكمة الأشخاص الذین ارتكبوا أفعالا منافیة لقوانین الحرب أمام محاكمها العسكریة وطبقا لقوانینها الخاصة، حتى وكان 

من اتفاقیة فیرساي على محاكمة مرتكبو 299یة الألمانیة. وكما ألزمت المادةمام الجهات القضائالمتهمین قد حكموا أ

جرائم الحرب الموجهة ضد مواطن إحدى الدول المتحالفة أو المنظمة أمام المحاكم العسكریة لتلك الدول، أما مرتكبو جرائم 

مام محكمة عسكریة مشكلة من قضاة تابعین إلى دولة الحرب الموجهة ضد رعایا عدة دول متحالفة، فتتم محاكمتهم أ

.24.، صنفسهالمرجع فلاح مزید المطیري، نظر: لمتهم تعیین محامیا للدفاع عنه. أصاحبة الشأن، في حین یحق ل

.330.المرجع السابق، صبلخیر طیب،-5
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ورغم أن هذه النصوص التي جاءت ضمن اتفاقیة فیرساي التي تضمنت تحدیدا واضحا 

ووسائل الدفاع المتاحة لهم، ومسؤولیة ر القادة الألمان، وطرق محاكمتهم للاتهامات الموجهة لكبا

.1محاكمة رعایاها أمام دول الحلفاءمكانیة إأن الحكومة الألمانیة قد عارضت كل واحد منهم، إلا

والواقع أن الظروف السیاسیة قد حالت دون أن تلقى المبادئ التي قررتها معاهدة فیرساي 

، وظلت نصوصها مجرد مبادئ نظریة لم ترقى لأن تصبح سابقة عملیة جدیة في 2للتطبیق الفعلي

، بحیث لم یتم محاكمة القیصر 3إطار بلورة فكرة المسؤولیة الفردیة لمرتكبي الجرائم الدولیة

.4ه من ملك هولندامل المحولات لتسلیاني، كون أنه تقدم بطلب اللجوء إلى هولندا، وفشلت كالألم

بعد الحرب العالمیة الثانیةالدولیة ثانیا: تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

التي شهدت ویلات ومآسي لم تشهدها 1945الحرب العالمیة الثانیة عامنتهاءاعند 

العدید من الجرائم الدولیة، الأمر الذي دفع دول الحلفاء رتكاباقبل هذا التاریخ، وفیها تم الإنسانیة 

تصرة للبحث عن لدعوة محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، حیث جرت عدة مشاورات بین الدول المن

حیال مجرمي الحرب، لتنتهي هذه المشورات إلى عقب اتفاقیة دولیة تخاذهااالإجراءات الواجب 

الخاصة بإنشاء محكمة عسكریة دولیة 08/08/1945" المؤرخة في باتفاقیة باریسى "تدع

.6دولیة قبل ذلكمجهودات، وهذا كان ثمرة لعدة 5لمحاكمة كبار مجرمي الحرب

الدولیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة جه محمد هشامفری-1

.202.، ص2014دولي جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.24.المرجع السابق، صفلاح مزید المطیري،-2

.331المرجع السابق، ص. بلخیر طیب،-3

.36.، ص2016لدول في القانون الدولي الجنائي، دار الیازوري، عمان، ، المسؤولیة القانونیة لقادةأیكن طارق-4

.36.، المرجع نفسه، ص__________-5

م ، تكمن مهمتها في ترتیب الجرائمنشاء لجنة الأـمم المتحدة للجرائإقع بقصر جمیس بلندن اتفاقا بشأن و 1942ففي -6

لذي أشار إلى الجرائم التي ارتكبها الألمان على الأقالیم المحتلة، اصدر تصریح موسكو 1943وترتیبها، ثم التي وقعت 

رأي الاتحاد السوفیاتي سابقا والولایات إلا أنالمحاكمة وتحدید موعدها،إجراء وقد اختلفت الدول المتحالفة بشأن كیفیة 

، 1945ي مؤتمر یالطا لعام المتحدة الأمریكیة في إجراء محاكمات قضائیة تكون عبر الأجیال القادمة حظي بتأیید ف

.335و334.ص، ص.نفسهالمرجع ،بلخیر طیبوانتقلت إلى التطبیق الفعلي بموجب اتفاق لندن. أنطر: 
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لندن، وألحق بها النظام تفاقا" بموجب نورمبرغمحكمة العسكریة "نشاء الإوبالفعل تم 

06الأساسي الذي وضع الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة بموجب نص المادة 

أیضا بعد هزیمة الیابان واستسلامها في الحرب العالمیة الثانیة، أصدر الجنرال "مارك آرثر" ، و 1منه

نشاء محكمة إبإعلانا 19/01/1946القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى بتاریخ 

، وجاء ذلك 2عسكریة دولیة لمعاقبة مجرمي الحرب الیابانیین على الجرائم المرتكبة خلال الحرب

.3طوكیوبموجب نص المادة الأولى من النظام الاساسي لمحكمة 

مي الحرب ومنه تعتبر كلا المحكمتین العسكریتین أول سابقة دولیة حقیقیة یحاكم فیها مجر 

الذي طالما راود المجتمع وواقعیا الحلموبذلك یكون قد تحقق عملیادولیة، أمام محاكم جنائیة

.4الدولي

نشاء المحكمتین نورمبرغ وطوكیو اقتضت الضرورة الدولیة بإنشاء محكمتین دولیتي، إوبعد 

معاقبة بشأن 808/93قرار رقم لكن هذه المرة كان بقرار من مجلس الأمن، الأول تمثل في ال

، والقرار الثاني رقم یوغسلافیا السابقةنسانالأشخاص المتهمین بارتكاب انتهاكات لحقوق الإ

من النظام الأساسي 06، بحیث نصت المادة 5الخاص بإنشاء المحكمة الدولیة لرواندا55/9

لمحكمة یوغسلافیا السابقة على حصرها للمسؤولیة على الأشخاص الطبعیین واستبعدت مسؤولیة

.6محكمة الجنائیة لرواندالالأساسي لمن النظام 06الدول والمنظمات، الأمر ذاته تكرر في المادة 

بالغا من طرف النظام الأساسي للمحكمة هتمامااقیت المسؤولیة الفردیة الجنائیة وأخیرا ل

ساسي أن المحكمة لن تمارس أكدت المادة الأولى من النظام الأالجنائیة الدولیة، بحیث 

.363.، صالسابقالمرجعبلخیر طیب،-1

.10.المرجع السابق، ص،فلاح مزید المطیري-2

تخصص    ساني، رسالة لنیل شهادة الماجستیر،نالقانون الدولي الإلقضاء الدولي الجنائي في تطبیق ادور بومعزة منى،-3

.24، ص. 2009م، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، نساني، قسم القانون العاقانون إ

.212.المرجع السابق، ص، فریجه محمد هشام-4

.82و81.. صالمرجع السابق، صهاني عادل أحمد عواد،-5

.122و121.. صص، المرجع السابق، صود خلیلفصفوان م-6
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كالدول والحكومات الاعتباریةالشخصیات ستثنتاشخاص، بمعنى اختصاصها سوى على الأ

من النظم الأساسي للمحكمة مسألة المسؤولیة الجنائیة الدولیة 25، كما تناولت المادة 1والمؤسسات

.2للجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهاللأفراد في حال ارتكابهم

لارتكابهم و مراكز علیا والمسؤولین الآخرینالجنائیة للأفراد ذالفرع الثاني: المسؤولیة 

المدنیینالانتهاكات على الأعیان الضروریة لبقاء السكان

للمسؤولیة للمحكمة الجنائیة الدولیة تطبیقساسيدة الأولى من النظام الأانص المأقر

الدولیة الخطیرة والتي تهدد الجنائیة الفردیة على الأشخاص الطبیعیین، الذین یرتكبون الجرائم

كما تعكس ،3المجتمع الدولي، وجاءت على سبیل الحصر في المادة الخامسة من النظام الأساسي

اتفاقیات جنیف الأربعة وبروتوكولیها الملحقان بتقنین القواعد العرفیة الدولیة المستقر في شأن 

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني.لمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الانتهاكاتا

ن وسع البروتوكول في حی،ربعة للجرائم الدولیة الخطیرةومنه تضمنت اتفاقیات جنیف الأ

، 4، وأضاف مجموعة أخرى من الانتهاكات الجسیمة للانتهاكات السابقة الذكرالإضافي الأـول

اك قواعد حمایة الأعیان الضروریة وعلیه تقوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة على كل فرد قام بانته

.(ثانیا)و مجرد مسؤول (أولا) ألبقاء السكان المدنیین سواء كان الفرد من ذوي المناصب العلیا 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ما بین السیادة وحقوق الإنسان، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، سحر فهیم فرنسیس،-1

.60.، ص2005ین، طدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فسكلیة ال
2- VALENTINE Steiner, La notion de complicité à travers l’évolution du droit international pénal,
travail de mémoire, Faculté de droit, Université de Lausanne, 2018, p 17.

.935.المرجع السابق، صبلخیر طیب،-3

لقد تضمنت اتفاقیات جنیف الأربعة تعداد للجرائم الخطیرة وألزمت الدول الموقعة بضرورة معاقبة مرتكبیها، وهذه الجرائم -4

من الاتفاقیة 147و44من الاتفاقیة الأولى، والمادتین 53و50المادتین النص علیها فيوردالخطیرة الثلاث عشر 

ما في القتل العمدي أو التعذیب،إمن الاتفاقیة الرابعة، وتتمثل 147الثة، والمادة من الاتفاقیة الث130الثانیة، والمادة 

.130-126.، المرجع السابق، ص. صقصي مصطفى عبد الكریم تیمنظر: أجارب البیولوجیة وغیرها. ت
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نتهاك قواعد حمایة لا أولا: المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد ذو المراكز العلیا في الدولة 

المدنیینالأعیان الضروریة لبقاء السكان 

القانون الدولي التقلیدي لرئیس الدولة الحصانات والامتیازات الدولیة أو الدیبلوماسیة، یمنح 

وذلك بوصفه ممثلا للدولة ویقوم بتأمین بعض وظائفها على الصعید الدولي، وهي قاعدة تستند 

ت على مبدأ اللباقة والمجاملة، ثم وسعت الدولة الحدیثة مجال الحمایة لتشمل رئاسة الوزراء ووزرا

الدولي على أن حصانة الفقه والاجتهادستقراا لتغیر الأوضاع سیادیة في عدة بلدان، ونظر 

.1د القواعد الآمرة للقانون الدوليالرؤساء تقف عند حدو 

ولقد ساهم النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على ترسیخ مبدأ عدم الاعتداء بالمناصب 

، كما ساهم قضاء كل من محكمتي یوغسلافیا 2الفردیةة العلیا للأشخاص من أجل قیام المسؤولی

موظفین السامیین، في حین أكدت المحكمة الجنائیة الرؤساء و الومحكمة رواندا في إلغاء حصانة 

اتخاذها و عتداء بالصفة الرسمیة للمسؤولینمن نظامها الأساسي على عدم الا27الدولیة في المادة 

، وفي حالة ارتكاب 3الدولة أو موظفا في الحكومة أو البرلمانكمبرر للتخفیف، سواء كان رئیس 

یضي لا غنى عنها، سواء بالمساهمة أو التحر تعیان القواعد حمایة الألمسؤول السامي بانتهاكا

رسالة لنیل شهادة ولیة،دساسي للمحكمة الجنائیة اللجنائیة للفرد على ضوء النظام الأ، المسؤولیة اداودي منصور-1

.79-75.ص، ص.2007الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

إن مركز المتهمین الرسمي سواء كرؤساء دول، أو من كبار "من النظام الأساسي على:7بحیث نصت المادة -2

علیه، فالمسؤولیة الدولیة الجنائیة عن جرائم الدولیة تستند ، وبناءالموظفین، لا یعتبر عذرا، ولا سبب لتخفیف العقوبة"

للرئیس الذي یعتبر في قمة التنظیم السیاسي للدولة، والأمر نفسه للمحكمة العسكریة الدولیة طوكیو، بحیث أدانت المحكمة 

.وحكموا بصفتهم الفردیة25المتهمین الذین یشغلون مناصب علیا وكان عددهم 

ن، ب.، الجرائم الدولیة والمسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة، مركز الكتاب الأكادیمي، د.یوسفیوسف حسن-ر: نظأ

.25.ص،2017

لرئیس الدولة امام القضاء الجنائي تم محاكمة الرئیس الیوغسلافي السابق" سلوبودان میلوسیفیتش" كأولى محاكمة و -3

نتیجة لانتهاكه الأحكام الدولیة والقیم الإنسانیة، في حین أصدرت محكمة رواندا أیضا حكم السجن المؤبد على الدولي، 

82.ص، ص.نفسه، المرجعداودي منصور:أنظرأن النصر الأهم جاء مع نظام روما.رئیسها الوزراء السابق. غیر 

.83و



ضما�ت حمایة أ�عیان الضروریة وتحدید طبیعة المسؤولیة ا�ولیة المترتبة عن ا�تها�هاالفصل الثاني 

108

ظف السامي، دون ، تقوم المسؤولیة الفردیة الجنائیة على المو هاأو الاتفاق على شن هجوم ضد

لا منصبه.لا مركزه و أخد بعین الاعتبار

الأعیان لانتهاك قواعد حمایةللمسؤولین الآخرین ثانیا: قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة

المدنیینالضروریة لبقاء السكان

یضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قیام المسؤولیة الجنائیة الفریة المباشرة 

لة ارتكابهم لجریمة تدخل في اختصاص للقادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسهم، وذلك في حا

المحكمة الجنائیة، فیكون مسؤولا عنها بصفة فردیة ویتعرض للعقاب وفقا لهذا النظام، وذلك إما 

في حالة ارتكاب الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع آخر، أو الأمر أو الاغراء أو 

ض أو المساعدة أو المساهمة في أي طریقة في الحث بارتكابها، أو في حالة تقدیم العون أو التحری

.1ه الجریمة أو الشروع في ارتكابهاقیام مجموعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك بارتكاب هذ

شن رض م المساعدة، بغأمر صریح أو حث أو حتى قدالذي صدر رئیس الدولة یتحمل 

، وباعتبارها أعیان تحظى بحمایة دولیة، فذلك یشكل مات ضد الأعیان التي لا غنى عنهاهجو 

، ویتعرض للعقاب.سمهابجریمة دولیة، وبالتالي قیام المسؤولیة الفردیة الجنائیة 

أیضا المسؤولیة المفترضة أو غیر المباشرة  من النظام الأساسي للمحكمة 28المادة توأكد

لى مسؤولیة القادة العسكریین، أما المسؤولیة ، حیث أقرت الفقرة الأو 2للرؤساء والقادة العسكریین

.3ةالفقرة الثانیة من نفس المادعلیهانصت لت في المسؤولیة الرئیس المدني و الجنائیة الثانیة فتمث

وامر الرؤساء في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة"، الدفع بتنفیذ الأ"،خالد عكاب حسون العبیدي، م.م خالد سلمان جواد-1

.522و521، ص. ص. 2016، الجزء الاول، 2العدد،مجلة جامعة تكریت للحقوق

.، ص2017، 16العدد مجلة دفاتر السیاسیة والقانون،، "المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء والقادة"إیهاب روسان، -2

110.

جرائم التي ترتكبها القوات التي تحت إمرته أن یكون البحیث اشترطت الفقرة الأولى لقیام مسؤولیة القائد العسكري عن -3

ثبات أنه اتخذ التدابیر ع الانتهاكات وقمعها، وذلك لحین إعلم بذلك، وكما لم یتخذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لمنعلى

=قرت الفقرة الثانیة الرئیس المدني، واشترطت لقیاملمنع تلك الجرائم، في حین أالمعقولة واللازمة في حدود سلطته 
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وعادة ما تقوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة على القوات العسكریة، باعتبارها أولى المخاطبة 

بقواعد حمایة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین، وتقوم المسؤولیة الفردیة للقائد العسكري 

قیامهم على الأعمال الصادرة من طرف جنوده الذین یكونون تحت سیطرته الفعلیة، وذلك في حالة

تلاف أو تعطیل ضد هذه الأعیان، بشرط أن یكون القائد على علم أن الجنود على إبشن هجوم أو 

اللازمة لقمع الاعتداءات وشك ارتكاب أو ارتكبوا تلك الانتهاكات، أو في حالة لم یتخذ التدابیر

لجنود فقط.مسؤولیة  الفردیة لالعیان التي لا غنى عنها ، وإذا ثبت عكس ذلك تقوم على الأ

لبقاء السكان الفرع الثالث: الجرائم الدولیة الناتجة عن انتهاك الأعیان التي لا غنى عنها 

لقیام المسؤولیة الفردیة الجنائیةالمدنیین 

صل الإقرار بالجرائم الدولیة لمعاهدة فیرساي وذلك بتخصیص الجزء السابع المتعلق یعود أ

یكن هناك تحدید واضح للجرائم الدولیة، بل كانت تعرف بمعاقبة كبار مجرمي الحرب، لكن لم 

، ومع محاولة المعاهدات الدولیة بوضع مفهوم ینآنذاك بالانتهاكات الصارخة للأمن والسلم الدولی

محدد للجرائم الدولیة، فتطورت فكرة العقاب وضرورة وضع محاكم دولیة من أجل معاقبة مركبي 

لاعتداء على الأعیان الضروریة، والتي نصت علیها اتفاقیات ، ولاسیما جرائم ا1الجرائم الدولیة

، وبالإضافة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة(أولا)ناالإضافیهاوبروتوكولاجنیف الأربعة 

.(ثانیا)

لبقاء لمترتبة عن انتهاك قوعد حمایة الأعیان التي لا غنى عنها المسؤولیة الجنائیة اأولا:

وفقا للقانون الدولي الإنساني السكان المدنیین 

ثناء السكان المدنیین على قید الحیاة أعیان الضروریة لبقاء لقد أدى المساس الرهیب للأ

باختراق الحمایة المقررة لهذه ي فرد یقوم لى ضرورة وضع نظام قانوني یعاقب أالنزاعات المسلحة إ

ى وشك المسؤولیة في حقه أن یكون الرئیس على علم أو تجاهل عن وعي معلومة تبین أن مرؤوسیه یرتكبون أو عل=

.60-57السابق، ص. ص. المرجعفلاح مزید المطیري، ارتكاب أحد الجرائم. أنظر:

.17المرجع السابق، ص. ، ه محمد هشامفریج-1
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جریمة دولیة وتقوم كبرتاعیان، حیث یعتبر كل مسؤول خالف قواعد القانون الدولي الإنساني الأ

المسؤولیة الفردیة ویتم معاقبته. 

، أوردت 1ناالإضافیناقیات جنیف الأربعة والبروتوكولاولضمان الحمایة التي أقرتها اتف

50،51،130(ب المادة بموجحكامها، وذلكجسیمة لأى سبیل الحصر ما یمثل انتهاكات عل

رتكبهااذا ما إجریمة، 13لحرب والتي حصرتها في على التوالي واعتبرتها بمثابة جرائم ا)147،

، في حین وسع 2تقوم المسؤولیة الجنائیة الفردیةتعتبر جریمة حرب و أفراد القوات العسكریة أحد 

الجنائیة لمقترفیها وذلك وفقا لنص البروتوكول الإضافي الأول أركان الجرائم التي تلحق المسؤولیة

منه، وبموجبها أضافت مجموعة أخرى من الانتهاكات الجسیمة للانتهاكات سابقة85و11المادة 

.3الذكر في اتفاقیات جنیف الأربعة

الدولیة في من المواد سابقة الذكر، نجد أن القانون الدولي الإنساني أقر أن الجرائموانطلاقا

تلاف أو شن هجوم مباشر وواضح إستیلاء أو اتمثل في كل تدمیر أو تروریة، حق الأعیان الض

قصاء ونقل إیان المحمیة، وكذلك تعتبر عملیة ضد الأعنتفاء مبدأ الضرورة العسكریة اع م

، خاصة ما إذا تم اعتماد طرق الأشخاص من مكان تواجدهم بصورة غیر مشروعة جریمة دولیة

لى ندرتها، تسمیم الوحدات المائیة مما یؤدي إو المحاصیل الزراعیة وتفجیر شرعیة مثل حرق غیر

إلى النقل لمناطق أخرى للبحث عن مواد حیویة لتبقیهم على قید الحیاة.وهذا ما یدفع السكان 

منع ، وبالإضافة ائیة التي تصیب الأعیان الضروریةوكذلك منعت شن الهجومات العشو 

من الأعیان الضروریة عتبارهابامنشآت التي تحتوي على قوى كبرى الشغال الهندسیة و مهاجمة الأ

سیؤدي في خطرة نظرا للخدمات الحیویة التي تقدمها من جهة، ومن جهة أخرى تحمل قوى كبرى 

افي الثاني، بحیث لا من البروتوكول الإض14من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 54وذلك من خلال نص المادة-1

مریم زنات،أنطر: .المدنیینعیان محل للهجوم أو الإتلاف نظرا لكونها مواد حیویة ملزمة لبقاء السكانتكون هذه الأ

.125المرجع السابق، ص. 

.284.المرجع السابق، صبلخیر طیب،-2

.118.المرجع السابق، صقصي مصطفى عبد الكریم تیم، -3
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حالة مهاجمتها إلى هلاك المدنیین، في حین وسع البروتوكول الإضافي الأول حمایة الأعیان 

ع شن الهجوم ضدها كما منعت اتباع أسلوب التجویع ضد منه على من54بحیث نصت المادة 

المدنیین باعتبارها جریمة حرب. 

ولاشك أن ما ذهبت إلیه اتفاقیات جنیف اعتبار الفرد المسؤول الوحید جنائیا عن ارتكاب 

، بحیث الأطراف المتحاربة ستكون مسؤولة عن كل 1المخلفات الجسیمة التي تعد جرائم الحرب

منتمون إلى عضویة القوات المسلحة، وبالتالي تقوم المسؤولیة الالأعمال التي یرتكبها أشخاص 

.الفردیة لكل الانتهاكات اتجاه الأعیان الضروریة

لبقاء نها عیان التي لا غنى عاعد حمایة الأثانیا: المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن انتهاك قو 

الجنائیة الدولیةوفقا للنظام الأساسي للمحكمة السكان المدنیین

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد جعل من الواجب إنشاء قضاء دولي لمحاكمته بقرار ن الإإ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 25وقد نصت المادة ،2عن الجرائم الدولیة التي ارتكبتها

الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولیة أنه یكون الشخص عرضة للعقاب عن تلك

.3ة وجریمة العدوانالجنائیة والمتمثلة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعی

عد حمایة الأعیان الضروریة بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وتعتبر حالة انتهاك قوا

ة حرب، وهذا ما أكدته وبالتالي قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة على مرتكبیها باعتباره قام بجریم

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث منعت تدمیر الأعیان 08نص المادة

من نفس 2لاء علیها دون توفیر الضرورة العسكریة، وذلك تطبیقا للفقرة/ب/الضروریة أو الاستی

المنشآتأو شن هجومات على الأعیان المادة، أیضا تعتبر من الجرائم الحرب كل تعمد في

.170.المرجع السابق، صقصي مصطفى عبد الكریم تیم، -1

.181، ص. المرجع نفسه-2

، 2015مقتضیات العدالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، وردة طیب،-3

.185ص. 
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نها كون أ،3سانیة وذلك وفقا الفقرة ب/و المركبات أو المواد المستخدمة في مهمة المساعدة الإنأ

وریة نظرا للخدمات الحیویة التي تقدمها للسكان المدنیین من رعایة وعلاج. تعتبر أعیان ضر 

و أعیانهم وأضرار واسعة كما یعتبر كل تعمد من شأنه إلحاق أضرار في صفوف المدنیین أ

تعتبر لأن البیئة ، 4ا أكدته الفقرة  ب/طویل المدى على البیئة بمثابة جریمة دولیة وهذا مالنطاق و 

لبقاء السكان على قید الحیاة، وبالتالي كل هجوم ضدها یعتبر اختراق للقانون عنصر ضروري 

، وتقوم المسؤولیة الفردیة لذلك. ي الإنساني الذي وفر لها الحمایةالدول

إتباع أسلوب التجویع كوسیلة للحرب، وقد یكون ذلك إما عن إلى وكثیرا ما تلجأ الأطراف 

طریق فرض الحصار على مناطق المدنیین، أو عن طریق تدمیر الأهداف الحیویة للسكان

غذائیة والأدویة وغیرها تحت ومنع وصول المواد الضعاف القوات العسكریةإمن أجل هم تواجد

طعامها، فالاستسلام یأتي إالمحاصرة طراف لبطون الجائعة التي یتعین على الأكلما كثرت ا"شعار

التجویع محظور دولیا، وفي حالة سلوبأتباع إفإن2و54/1تطبیقا لنص المادة لذا".أسهل

ثبات أحد الأفراد أو المسؤولین تخطى ذلك، تقوم المسؤولیة الجنائیة باعتباره قام بجریمة الحربإ

.25الفقرة ب/8وفقا لنص المادة 

/ج التي تنص: 6بادة جماعیة، وذلك وفقا لنص المادةعد تجویع السكان المدنیین جریمة إكما ی

لحمایة قومیة أو أثنیة أو عرقیة و الجزئي یة المرتكبة بقصد التدمیر الكلي ألأفعال الآت"أي من ا

و دینیة بصفتها هذه: ج_ إخضاع الجماعة عمدا للأحوال معینة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أ

تعمد ة "تشمل الإبادب التي نصت: 7/2، وكما تشكل جریمة ضد الإنسانیة وفقا لنص أو جزئیا"

لدواء وتعمد هلاك جزء من االحرمان على الحصول على الطعام و فرض أحوال معیشیة من بینها 

.1"السكان

، أسالیب تجویع المدنیین في القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعةأسامة صبري محمد، همام حاتم كریمبحث مقدم:-1

http://qu.edu.iq/repository/wp-ع: ، على الموق9-3ص ، ص.2017القادسیة، العراق، 



ضما�ت حمایة أ�عیان الضروریة وتحدید طبیعة المسؤولیة ا�ولیة المترتبة عن ا�تها�هاالفصل الثاني 

113

تي عیان الالفردیة عن انتهاك قواعد حمایة الأالفرع الرابع: موانع قیام المسؤولیة الجنائیة 

لبقا السكان المدنیینلا غنى عنها

بصفاتهم الرسمیة ولا الاعتدادلجنائیة على الأفراد دون بعد أن استقرت المسؤولیة ا

بمراكزهم الوظیفیة عن ارتكابهم للجرائم الدولیة، ظهرت حقیقة أخرى ترتبط بهذا الشأن أن الفرد 

یعتبر مسؤولا عن هذه الأفعال متى كانت توافرت له الأهلیة الجنائیة وذلك بالإدراك والتمییز وحریة 

بعد ذلك عوارض تلحق الشخص تنتقص من أهلیته أو تعدمها، ولا یكون الاختیار، لكن قد تنشأ

وعلیه فعوارض قیام المسؤولیة الفریة قد تكون ، 1معها قادرا على التمییز وإدراك عواقب أفعاله

.(ثانیا)، أو بسبب ظروف شخصیة(أولا)بسبب ظروف موضوعیة 

content/uploads/2016/11/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.docx ،) علیهالاطلاعتم

).15:39على الساعة 15/08/2020في: 

ضطر عشرات آلاف من المدنیین في مختلف أنحاء سوریا للعیش تحت الحصار الذي فرضه قوات الجیش والأمن ا-

الموالیة لحكومة بشار الأسد، بحیث استعملت فیه أشد المعاملة القاسیة، وتم حرمان المحاصرین من الحصول على

الماء عنهم، وكذلك منعهم من مدادات الكهرباء و إقید الحیاة، وذلك من خلال اللجوء إلى قطععلىأساسیات البقاء

إلى شن الهجومات ضد الأعیان الصحیة المناسبة لهم، بالإضافة الحصول على الإمدادات الغذائیة والدوائیة والرعایة

، وهذا ما دفع منظمة العفو الدولیة لإصدار توصیات إلى جمیع الجماعاتة خاصة المشافي والمباني الأخرىالمدنی

دعت إلى ضرورة عزل كل من یشتبه و السماح بمرور المساعدات الإنسانیة،لحة على ضرورة وقف الحصار و المس

بإعطائه أمرا بارتكاب الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، أو قام بارتكابها، بهدف القیام بالتحقیق وفي حالة ثبوت 

:، على الموقعمنظمة العفو الدولیة حول المناطق المحاصرة أنحاء سوریةتقریر نظر: أ.حالته للقضاء الجنائيإذلك یتم 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE240232014ARABIC.pdf) ، :تم الاطلاع علیه في

.)10:20الساعة على 16/07/2020

أصحاب القرار والمسؤولیة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب لتد، میثاق بیان الضیفي، بخته الطیب لعطب، -1

.102، ص. 2018لندن، 
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لفردیة لانتهاك الأعیان الضروریة التي لا أولا: الموانع الموضوعیة لقیام المسؤولیة الجنائیة ا

لبقا السكان المدنیینغنى عنها

في حالة الدفاع الفردیةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عدم قیام المسؤولیةأقر 

ومنه أقر نص المادة أنه یجوز للفرد القیام بانتهاك ،1/ج31/1، وهذا ما أكدته نص المادةالشرعي

قواعد القانون الدولي الإنساني بهدف الدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو دفاعا عن 

الممتلكات الضروریة لبقاء المدنیین على قید الحیاة أو الدفاع عنها لإنجاز مهمة عسكریة، في 

ام عذر الدفاع الشرعي، أولها أن تكون ضاف نص المادة على ضرورة وجود شرطین للقیأحین 

وشیك وغیر مشروع للقوة، وثانیها یجب أن تتناسب الدفاع الشرعي موجهة ضد استخدام أفعال 

تي لا غنى عنها أفعال الدفاع مع درجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص أو غیره أو الممتلكات ال

المقصود حمایتها.

یة الجنائیة الفردیة لانتهاك الأعیان الضروریة التي لا ثانیا: الموانع الشخصیة لقیام المسؤول

لبقا السكان المدنیینغنى عنها

یقصد بالموانع الشخصیة تلك الظروف الشخصیة التي بتوافرها لا تكون لإرادة الفرد قیمة 

أن جوهر قانونیة في توافر الركن المعنوي للجریمة، ولذلك فإنها تباشر آثارها علیه فتنتفیه، كون

، لذا المسؤولیة 2رادة جرمیة وهي قوة نفسیة ولیس من السهل تحدیدیهاالركن المادي یتمثل في إ

من الاختیارالقدرة على التفكیر والتمییز والإرادة الحرة في الجنائیة الفردیة تقتضي وجود لدى الفرد 

الحلات الآتیة:حدى یة الجنائیة الدولیة في إأجل تقدیر الفعل المرتكب، لذا تنتفي المسؤول

" ...لا یسأل الشخص جنائیا: إذا كان وقت ارتكابه السلوك:... ج) یتصرف على نحو معقول :/ج31/1المادة نصت-1

لا غنى عنها لبقاء الشخص أو ع عن نفسه أو عن شخص آخر أو یدافع، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكاتللدفا

دام وشیك وغیر مشروع للقوة، وذلك آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكریة، ضد استخشخص 

.للممتلكات المقصود حمایتها ..."بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو 

.96.، المرجع السابق، صداودي منصورأنظر:

.100.، صالمرجع نفسه-2
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غیاب الأهلیة الجنائیة: تقوم مسؤولیة الفرد على الوعي والإرادة، من أجل التمییز بین ما هو -

محظور وما هو مباح، ومما لا شك فیه، وعي الإنسان مرتبط بسنه واكتمال عقله، لذا لا تقوم 

سنة)، 18سن( أقل من لنظام على صغر المن ا31المسؤولیة الجنائیة الدولیة تطبیقا لنص المادة 

.1شخص مصاب في عقله كالجنون وغیرهاي أو على أ

النظام الأساسي، ویقصد بالسكر /ب من 31الاضطراري: لقد نصت علیه المادة السكر-

كسبب لمنع قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة: تناول الشخص عقاقیر مخدرة والكحول الاضطراري

ا إذا كانت غیر شدیدة ولم تفقده الوعي فالمسؤولیة الفردیة تبقى موالتي تدخله في غیبوبة تامة، أ

قائمة، كما تشترط نص المادة أن تكون المواد الكحولیة والمخدرة قدمت للشخص دون علمه أو 

.2یلحقه من سلوكه الاجباري من خطرأخذها رغما عنه، بحیث تفقده القدرة على معرفة ما

مما بحیث یسیر ویخضع لإرادة شخص آخر، لضغط على إرادة الغیر الإكراه: یقصد بالإكراه ا-

یدفعه لارتكاب الجریمة دون استطاعته المقاومة، والإكراه بنوعیه المادي والمعنوي یعتبر سبب 

.3ركن المعنوي لارتكاب الجریمةالرها لانتفاء المسؤولیة الجنائیة، وذلك بسبب غیاب الإرادة باعتبا

أن عدم قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة لانتهاك قواعد حمایة الأعیان خیر نستنتج وفي الأ

أسبابها لوجود خطر محذق تعودالتي لا غنى عنها یعود لوجود موانع، سواء الموضوعیة التي

الشخصیة والتي تلحق الفرد وتكون خارج إرادته.تعود لتلك الأسباب أو،ووشیك الوقوع

تي لا غنى عنهاعن انتهاك الأعیان المترتبةل الالمطلب الثاني: مسؤولیة الدو

لبقاء السكان المدنیین

واعتبرت من أهم الضمانات لكفالة من المواضیع المهمة اعتبرت المسؤولیة الدولیةلطالما

لكن وعلى ،بته ومكانته ویبعد عنه أي انتهاكتطبیق القانون الدولي ولعله ما یبقي لهذا الأخیر هی

.103.المرجع السابق صمیثاق بیان الضیفي، بخته الطیب لعطب، -1

.105و104السابق، ص .ص. ، المرجعداودي منصور-2

.106و105. ص. صنفسه، المرجع میثاق بیان الضیفي، بخته الطیب لعطب، -3
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ن البشریة عرفت تطور وتسارع كبیر في وتیرة النزاعات المسلحة، مما أدى إلى الرغم من ذلك فإ

.1لأحكام القانون الدولي الإنسانيقیام العدید من الانتهاكات

تجدر الإشارة أن الدول عندما وافقت وصادقت وانضمت إلى اتفاقیات جنیف الأربع  فإنما 

طار سلطتها، وهذا الالتزام إكل منها في الاتفاقیات من جانب هي التزمت بضمان احترام هذه

تكفل التي تدابیر الكافةاتخاذترتب على الدول باحترام القانون الدولي الإنساني والعمل علىی

، وبالتالي عند انتهاك هذه الأحكام یترتب 2للقانون الدولي الإنسانيحمایة الإجراءات الضروریة

.الأول)علیها قیام المسؤولیة الدولیة (الفرع 

یختلف الجزاء الدولي حسب فثار عند قیام المسؤولیة الدولیة، تترتب مجموعة من الآكما

طبیعة الشخص الدولي المنتهك لأحكام القانون الدولي، حیث تختلف طبیعة المسؤولیة الدولیة 

مسؤولیة . ومنه سیتم تقدیم نموذج عن الة مدنیة وجزائیة (الفرع الثاني)المترتبة من مسؤولیة دولی

الدولیة المترتبة عن انتهاك الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین في الیمن (الفرع الثالث).

للدولالفرع الأول: المقصود بالمسؤولیة الدولیة

أثارت المسؤولیة الدولیة للدول عن الجرائم الدولیة منذ القدم مجادلات وخلافات في النظریة 

یتخذ مع مرور الزمن طابعا أكثر تجانسا، إضافة فإنه توجد نصوص والتطبیق المتناقض وإن بدأ

تي تتعرض لها كثیرة في القانون الدولي الإنساني تشیر إلى المسؤولیة الدولیة للدول عن الأضرار ال

تشمل المقصود ومنها الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین،3الممتلكات المدنیة

للدول غلى تعریف المسؤولیة الدولیة للدول (أولا)، النظریات التي تقوم علیها بالمسؤولیة الدولیة

المسؤولیة الدولیة للدول (ثانیا)، أثار قیام المسؤولیة الدولیة للدول (ثالثا) .

مجلة العلوم "، ات الثقافیة في النزاعات المسلحة، "المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد حمایة الممتلكحفیظة مستاوي-1

.126، ص. 2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 13، العددالسیاسیةالقانونیة و 

.310، المرجع السابق، ص. محمد فهد الشلالذة-2

.126، ص. السابق، المرجع عمرسعد االله-3
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للدولأولا: تعریف المسؤولیة الدولیة

الذي ارتكب حالة الشخصأنها ""محمد حافظ غانمتعرف المسؤولیة الدولیة وفقا للأستاذ "

ومن جهة أخرى.1ي المجتمع الدولي المؤاخذة علیه"أمرا تستوجب المبادئ والقواعد المطبقة ف

"النظام القانوني الذي یترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت أنها " على عرفها الفقیه "بادوفان

. كما تجدر 2لیه"عملا یحظره القانون الدولي التعویض عن الضرر الذي لحق بالدولة المعتدى ع

اعتمدت  مجموعة من المواد بشأن مسؤولیة الدولة قد2001الإشارة أن لجنة القانون الدولي لعام 

2002عن الأفعال غیر المشروعة دولیا، حیث أوصت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 

"كل تصرف هو الدولیة على أن المسؤولیةالمادة الأولىتالدول باعتماد هذه المواد، وبالتالي لنص

.3لها مسؤولة دولیا عن هذا التصرف"دولي غیر مشروع تقوم به دولة یؤدي إلى جع

المترتبة عن انتهاك الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء المسؤولیة الدولیةنظریاتثانیا: 

السكان المدنیین

ة إقامة المسؤولیة الدولیس الذي یستند إلیه الأسأوئداالمبالمسؤولیة الدولیةبنظریات یقصد 

تحدید ، حیث أنه اختلفت العدید من أراء الفقهاء بخصوص4على عاتق أشخاص القانون الدولي

الرئیسة لنظریات اهاته الأسس خاصة أنه یصعب الاعتماد على أساس واحد، وبالتالي تعتبر من 

.5الغیر مشروعمخاطر، ونظریة العمل لقیام المسؤولیة الدولیة نظریة الخطأ، ونظریة ال

.37، ص. السابق، المرجع شرماق توفیق، شرماق فریدنقلا عن-1

.247، المرجع السابق، ص. بلخیر طیبنقلا عن -2

3- SASSOLI Marco, "la responsabilité de l’état pour des violations international humanitaire,

résumé de l’article states responsability for violations of international humanitaire law, revue
international de la croix rouge, sur le site internet:
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzjhg.htm, (consulté le 27/06/2020 à 23:01,)

سرائیلي عودة اللاجئین الفلسطینیین، قدم یة المترتبة على منع الاحتلال الإ، المسؤولیة الدولعبد اللطیف صابر ظاهر-4

عة الجامالشریعة والقانون،ن العام، كلیةدرجة الماجستیر في القانو حث استكمالا لمتطلبات الحصول علىهذا الب

.66، ص. 2016غزة، سبتمبرالإسلامیة،

.39، ص. نفسه، المرجع شرماق توفیق. شرماق فرید-5
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نظریة الخطأ-1

تعتبر نظریة الخطأ الأساس الأول للمسؤولیة الدولیة، حیث ناقش فقهاء القانون الدولي في 

المجال نظریات عدیدة بقصد الوصول إلى أساس المسؤولیة الدولیة، ومنه عرفها جانب من هذا 

.1"بواجب سابق"لإخلال االفقه أنها  

الدولیة لا یمكن تصوره ما لم یصدر من الدولة فعل خاطئ وعلیه، فإن  قیام المسؤولیة 

یلحق ضررا بغیرها من الدول، اعتبر الفقیه "جلتنس" أول من وضع الخطوط الأساسیة لنظریة 

.2وآخرونالخطأ ثم جاء من بعده "جروسیوس" 

ولتوضیح الرؤیة أكثر؛ فإن نظریة الخطأ اعتمدت على العنصر الشخصي في حین لا 

العنصر النفسي العمدي الذي یقوم على الإهمال من طرف موظفي الدولة لقیام یشترط توفر

عتمد على السلوك المسؤولیة الدولیة على أساس الخطأ، وبالتالي  فإن القانون الدولي العام ی

.الموضوعي للدولة

واستناد لما سبق، فإن الدولة إذا صدر من جهتها خطأ یؤدي بالمساس أو یؤدي بانتهاك 

.3المدنیین تقوم مسؤولیتها الدولیةان الضروریة لبقاء السكان الأعی

نظریة المخاطر-2

أنزلوتي" عند بحثه في مسؤولیة الدولة عن الأضرار ع نشأة هذه النظریة إلى "الفقیهترج

قانوني، وتعامل دولي نتیجة للتطورات لت النظریة فیما بعد إلى واقع التي تصیب الأجانب، وتحو 

والنشاطات التي تبعث ولیة، وكذا نتیجة للتقدم العلمي اصلة على مستوى العلاقات الدالعلمیة الح

.69، المرجع السابق، ص. عبد اللطیف صابر ظاهر-1

.26ص. ،، المرجع السابقحمد عوادأهاني عادل -2

.40المرجع السابق، ص. ، شرماق توفیق، شرماق فرید-3
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كبیرة تمس هذا التقدم إلى درجة أن نشاطات الدولة المشروعة أصبحت ترتب وتلحق أضرار

.1رودول الغیبالأفراد وممتلكاتهم 

العدید من فالصناعات الكبرى أحضرت للبشریة الكثیر من الفائدة  والتقدم فيومنه،

المجالات، إلا أن التطور الصناعي لم یمنع من احتمالیة أن یسبب حوادث، وعلیه  فإن الدول 

قامت بتضمین قوانینها الداخلیة النصوص القانونیة التي تعالج الأضرار الناتجة عن ذلك، وظهر 

اریع وراء قیام مشهذا النوع من المسؤولیة التي استندت إلى فكرة أن من یجني الأرباح والفوائد من

ر علیه تحمل مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تحدث للغیالتي تحمل المخاطر للأخرین،

حتلال ، نذكر أن التجارب التي تجریها الدول المحتلة في دول الا2والناتجة عن قیام تلك المشاریع

هدد بقاء المدنیین تتسبب أضرار بالغة ومستدامةالتجارب النوویةو مثلا الاختراعات الجدیدة 

ووجودهم على قید الحیاة.

نظریة العمل الغیر مشروع-3

یذهب غالبیة فقهاء القانون الدولي إلى اطلاق مصطلح سلوك غیر مشروع، نتیجة ارتكاب أو 

.3تقه بموجب أحكام القانون الدوليملقى على عالتزامبالال أحد أشخاص القانون الدولي إخلا

السلوك المنسوب للدولة والذي یتمثل في ا للفقیه "أجو" بأنه "مشروع وفقغیریعرف العمل 

التناقض الذي یوجه بین تصرف الدولة في مجال معین والتصرف الذي كان یجب علیها اتخاذه

مخالفة شخص القانون الدولي لالتزامات دولیة "بأنه كما یعرف، "بمقتضى قواعد القانون الدولي

حقوق التي أقرها القانون القانون الدولي أو یترتب علیه المساس بالنتیجة لقیامه بعمل لا یجیزه 

.4الدولي"

تخصص ، رالبیئي، مذكرة لنیل شهادة الماست، المسؤولیة الدولیة عن الأعمال غیر المشروعة في المجال عبدلي بوبكر-1

.36، ص. 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة ، انون الدولي والعلاقات الدولیة، الق

.28و27المرجع السابق، ص. ص. هاني أحمد عواد،-2

.23، المرجع السابق، ص.عبد اللطیف صابر ظاهر-3

.81، ص. نفسه، المرجع عبدلي بوبكرنقلا عن -4
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موضوعي یتمثل في مخالفة أو انتهاك التزام دولي الوعلیه فإن معیار عدم مشروعیة العمل 

. ومنه یفهم أن أي عمل غیر مشروع  1المنشأة للمسؤولیة الدولیةأي كان مصدر هذه المخالفة 

ي للانتهاك والمساس بالأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین یصدر من الدولة یؤد

یترتب علیها قیام المسؤولیة الدولیة.

ثالثا: آثار قیام المسؤولیة الدولیة

تترتب عن قیام المسؤولیة الدولیة مجموعة من الآثار والنتائج القانونیة في حق الدولة 

یا، وتختلف هذه النتائج حسب توصیف كل حالة منها، المنسوبّ إلیها السلوك غیر المشروع دول

ومن فإن الآثار المترتبة عن انتهاك الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین تتمثل في وقف 

العمل غیر المشروع، تقدیم ترضیة في حالة الأضرار المعنویة التي لحقت بهم كما یتم تقدیم 

حقت بهم.تعویض مالي نتیجة الأضرار المادیة التي ل

الالتزام بوقف العمل الغیر مشروع-1

بة بوقف العمل غیر المطاللدولیةمن الآثار القانونیة الهامة التي تترتب على المسؤولیة ا

، وما یمیز هذا الأثر أنه یستهدف وضع حد للخروج من تلك الانتهاكات بخلاف 2المشروع دولیا

الصادرة التي تكون قد وقعت قبل وقف العمل الدولي الآثار الأخرى التي تستهدف معالجة الأثار 

الغیر مشروع. وإذا ثبت مسؤولیة الدولة أنها قامت بأفعال غیر مشروعة خرقا لأحكام القانون 

فورا مع والتي تقضي بوقف ارتكاب المخالفات تتحمل تبعة المسؤولیة الدولیة،الدولي فإنها

.3مطالبتها بتقدیم تعویضات

من التلوث، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص الأمم المتحدة في حمایة البیئة ، دورزیرق عبد العزیز-1

.61، ص. 2013قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق،العلاقات الدولیة وقانون

سرائیل جراء أعمال سلطتها التشریعیة (دراسة تحلیلیة)، إالمسؤولیة الدولیة المترتبة على ، سامر عبد الحلیم أبو سمرة-2

الجامعة ،قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، من كلیة الشریعة والقانون

.19، ص. 2016الإسلامیة بغزة، فلسطین، 

.97ص. المرجع السابق، ،عبد اللطیف صابر ظاهر-3
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لدولة التي تقوم بارتكاب أعمال غیر مشروعة ضد المدنیین والأعیان الضروریة وبالتالي فإن ا

لحال وهذا لكي لا یسفر ما یهدد بقائهم على قید الحیاة، تلتزم بإیقاف ذلك العمل الغیر مشروع  با

على قید ء المدنیینخاصة وباعتبارها أساسیة لبقاىوخرق الأعیان الضروریة الأخر عنه تدمیر

الحیاة.

لترضیةا-2

من المشروع المتعلق 37حددت لجنة القانون الدولي شروط  وصور الترضیة في نص المادة 

على الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیا التزام بمسؤولیة الدول، وهذا بإشارتها أن "

رتب بتقدیم ترضیة عن الخسارة التي ترتب هذا الفعل إذا كان یتعذر إصلاح هذه الخسارة الذي ت

.1"هذا عن طریق الرد أو التعویض

واقتصاره على الضرر المعنوي فقط،  لإجراء عند انعدام الضرر المادي یتم اللجوء إلى هذا ا

عن الأسى العمیق للدولة تقدیم اعتذار رسمي یشمل التعبیرویتخذ هذا الأسلوب عدة طرق منها

رضاء الدولة إعتذار الدبلوماسي وكل ذلك بقصد المسببة في الضرر. كما یتم عن طریق الا

وتدخل الترضیة ضمن نطاق التعویض عن ،المتضررة، كذلك التعهد بعدم تكرار الأفعال الضارة

س الحاكم الوحید لعلاقات التراضيالأضرار الأدبیة المعنویة التي تصیب الدولة كون المال لی

.2التواد بین الدولو 

لة تقدم ترضیة في حالة المساس وانتهاك الأعیان الضروریة لبقاء نستنتج مما سبق أن الدو 

وهذا وفقا مدنیینالسكان المدنیین، والتي تعتبر بمثابة تعویض معنوي عن الأضرار المعنویة لل

وفي كثیر من من جهة أخرى، إلا أنه لمبدأ المال لیس السبیل الوحید لعلاقات التراضي بین الدول

جتهاد للدراسات القانونیة  مجلة الا، "مسؤولیة الدولة عن الأضرار البیئیة"، منصوري مبروك، مداح عبد اللطیف-1

.306، ص. 2020، المركز الجامعي لتامغست، 01، العدد 09المجلدوالاقتصادیة،

.330، المرجع السابق، ص. زناتي مصطفى-2
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عویض المعنوي مع التعویض المادي، وهذا نظرا لقیمة الأضرار الجسیمة التي الحالات ما یقترن الت

تلحق أرواح المدنیین وممتلكاتهم الضروریة.

التعویض المالي-3

عندما یستحیل ویتعذر على الدولة القیام بإعادة الحال إلى ما كانت علیه سابقا تلتزم الدولة 

لتعویض الأضرار التي لحقت بدولة أخرى نتیجة بتقدیم تعویض نقدي، یتمثل بدفع مبلغ من المال 

والتعویضات المالیة تكون انتهاك الالتزام الدولي حیث تقدر حجم التعویض النقدي بحجم الضرر،

.1زم لإعادة الوضع إلى ما كان علیهلابالقدر ال

التي تصیب الأضرار تعویضفقد یكون التعویض النقدي وسیلة ملائمة لأخرى ومن جهة

لف المزروعات في العملیات العسكریة في تت مثلا بوممتلكاتهم، كما لو تسبالمدنیینالأشخاص

لیات القصف والعملیات العسكریة، خاصة تلویث السدود ومنابع میاه نتیجة لعمة الأراضي المجاور 

ما یستدعي تقدیم تعویضات نقدیة عادلة تعادل حجم م،ستعمال العشوائي للأسلحةالشرب نتیجة الا

المتسبب فیه.رالضر 

الفرع الثاني: حالات تحمل الدولة مسؤولیة انتهاك الأعیان الضروریة لبقاء السكان 

المدنیین

یقع على عاتق الدول المنتهكة لأحكام الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین  

یحظره القانون كما أن الدول تسأل في حالة ارتكابها فعلا، مسؤولیات اتجاه الضرر الذي سببته

الدولي الإنساني مسؤولیة  مدنیة (أولا)، ویتمثل العقاب المترتب  للدول المنتهكة لأحكام الحمایة 

المقررة للفتات والأعیان المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة في 

.2عن الخسائر جبرا للأضرار الواقعةالتعویض 

.30، المرجع السابق، ص. حمد عوادأهاني عادل -1

.38، المرجع السابق، ص. یدیر مختارإیكني خالد، -2
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فسوف نعرض مدى تمتع الدولة لمسؤولیة الجزائیة للدول (ثانیا)،أما فیما یتعلق با

وهل تتمتع بمسؤولیة جزائیة عمادها ؟هو أساس هذه الأخیرةبالمسؤولیة الجنائیة الدولیة، وما

.؟1العقاب الجنائي المتعارف علیه في النظم القانونیة الوطنیة

أولا: المسؤولیة المدنیة

یسأل طرف النزاع الذي "البرتوكول الإضافي الأول على أنهمن 91أشارت نص المادة 

ینتهك أحكام الاتفاقیات أو هذا الملحق دفع التعویض إذا اقتضت الحال ذلك ویكون مسؤولا عن 

".2كافة  الأعمال التي یقترفها الأشخاص الذین یشكلون جزءا من قواته المسلحة

ها یتمحور حول الزام دولة ما بأداء في ظل نص هذه المادة فالمسؤولیة المدنیة مضمون

تعویض مادي أو معنوي نتیجة لارتكابها بصفتها أو ارتكاب أحد أشخاصها باسمها فعلا غیر 

.مشروع في القانون الدولي یرتب علیه ضرر مادي أو معنوي لدولة أخرى أو لرعایاها

 یحظره القانون الدولي فإن الدول تسأل في حالة ارتكابها فعلاوبناء على ما سبق الإشارة إلیه 

حیث تلعب هاته الأخیرة دورا هاما وحاسما، ویتحقق ذلك بوضع نظام ،الإنساني مسؤولیة مدنیة

لمسؤولیة للمسؤولیة المدنیة في المقام الأول تتجه إلى البحث عن تعویض للضرر الحادث فل

.3المدنیة فضل ودور وقائي

ها لبقاء السكان الأعیان التي لا غنى عنانتهاكفإن الدول ملزمة بتحمل مسؤولیة وكنتیجة  

حكام المنصوص علیها في القانون الدولي الإنساني، ومنه تقدم الدول المنتهكة للأالمدنیین وفقا 

التعویض للدول المتضررة  جراء الأضرار التي أحدثتها.

.10، المرجع السابق،  ص. عبدلي بوبكر-1

.43ص. ،المرجع السابق، مخلط بلقاسم-2

،لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، أطروحة -دراسة مقارنة-، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة علواني مبارك-3

.243، ص. 2017تخصص العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ثانیا: المسؤولیة الجنائیة 

على شهد القانون الدولي تطورات عدیدة من بین هذه الأخیرة اشتمال المسؤولیة الدولیة 

خاصة بعد واسعموضوع المسؤولیة الدولیة باهتمامحیث حظي ،1ةالمسؤولیة الدولیة الجنائی

.2عد نهایة الحرب العالمیة الثانیةوبرز إلى الظهور بشكل أكبر بالحرب العالمیة الأولى

"وجوب تحمل الشخص ،ولیة على المستوى الدولي بأنهاؤولیة الجنائیة الدتعرف المس

تبعات عمله المجرم بخروجه من دائرة التجریم، لارتكابه أحد الجرائم الدولیة التي تهدد السلم

."3حق العقاب باسم الجماعة الدولیةالأمن  الدولیین، وبذلك فهو یستو 

جانب ذلك تمتعه بأهلیة التصرف المالي وتصرفاته تكون متمیزة عن تصرفات إلى

الأشخاص العادیین نظرا لخصوصیته، وبالتالي یمكن أن یرتكب الجرائم مثله مثل الأشخاص 

العادیین. ولقد أخذ هذا المذهب یطرح نفسه بعد أن أصبحت الأشخاص الاعتباریة مسؤولة جزائیا 

د تم تأییده نظرا لمقاربته بموضوع مساءلة الدولة مدنیا عن أعمال على المستوى الوطني. وق

.4وف على المستوى الدولي ومعمول بهموظفیها الذي هو معر 

ومن جهة أخرى، فإن الجانب الأخر من الآراء تنصب جمیعها في مقر واحد مفاده أن 

یساهم في ارتكاب جریمة المسؤولیة الدولیة الجنائیة تستند لكل شخص طبیعي (الفرد)، یرتكب أو

بمعنى اخر أن هذه المسؤولیة لا تثبت إلا للفرد انت الصفة الرسمیة التي یحملها، دولیة مهما ك

وفي مقدمتهم الدول التي ن غیره من أشخاص القانون الدولي،الإرادة الحرة والواعیة دو صاحب

.س التعویضدنیة التي تقوم على أساتبقى مسؤولیتها منحصرة في المسؤولیة الم

.44، المرجع السابق، ص. مخلط بلقاسم-1

.812، المرجع السابق، ص. زناتي مصطفى-2

، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للاحتلال الإسرائیلي عن جرائمه في قطاع غزة خلال عدوان عام محمود صابر بصل-3

یة، م، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في برنامج الدبلوماسیة والعلاقات الدول2014

.19ص. ،2014جامعة الأقصى، فلسطین، 

.37، المرجع السابق، ص. لد، ایدیر مختاریكني خا-4
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فإن الجدل الذي ثار بشأن من یتحمل المسؤولیة الجائیة الدولیة الدولة أم الأفراد وفي ذات السیاق؛

التابعین لها، دفع  بالمجتمع الدولي إلى العمل على سن اتفاقیات دولیة خاصة المتعلقة بمسؤولیة  

1949، حیث أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام    الدولیة عن الجرائم الدولیة سواء للفرد أو الدولة

من الاتفاقیة الأولى والثانیة 49تطرقت إلى مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة من خلال نص المادة 

.1منها نفس المبدأ50نظمت المادة 

أما الاتفاقیة 129سارت على نفس المنوال الاتفاقیة الثالثة من خلال اقرار نص المادة 

منها على ذات المبدأ، ما یمكن ملاحظته من خلال المواد 146فقد نصت في نص المادة الرابعة

المشار إلیها أنها أكدت التزام الدول الأطراف السامیة المتعاقدة على العمل على ایجاد نصوص 

قانونیة تكون ملزمة تتضمن سن عقوبات جزائیة عقابیة أكثر فعالیة ضد كل من یرتكب أفعال  

مستوى المخالفات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني منها الأعیان التي لا غنى ترقى إلى

.2تضررة متابعة مرتكبي تلك الجرائمعنها لبقاء السكان المدنیین مما یسمح للأطراف الم

أن شن هجوم 1977من البروتكول الإضافي الأول لعام 91لقد ورد في نص المادة 

، وكذا هجوم على الأشغال الهندسیة أو المنشآت التي تحتوي ان المدنیةشوائي عمدا یصیب الأعیع

على قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم یسبب خسائر جسیمة في الأرواح أو الإصابات 

تستوجب المسؤولیة 3ن المدنیة تعتبر انتهاكات جسیمةبالأشخاص المدنیین أو الإضرار بالأعیا

الدولیة.

وعلیه، نستنتج أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة معترفة للفرد العادي غیر الدول، وبالتالي فإن 

أي مساس بالأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین یعتبر جریمة دولیة وفقا لما جاء به نظام 

أخرى روما الأساسي، ومنه سینتج عنه قیام جریمة دولیة تؤدي إلى متابعة مرتكبیها، ومن زاویة

.37، ص. ، المرجع السابقیكني خالد، ایدیر مختار-1

.284المرجع السابق، ص. ،زناتي مصطفى-2

"، مجلة مدى فعالیة قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة في حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة"،آمنة أمحمدي بوزینة-3

.106، ص. 2018، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 28، عدد 15مجلد الاجتماعیة،العلوم 
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فإن المسؤولیة الدولیة للدولة تقوم عند اصدار عمل غیر مشروع من جهتها مما یستتبع مسؤولیتها 

سواء كانت بوقف فتصدر في حقها جزاء دولي سیاسي1والمتمثلة في المسؤولیة المدنیةالدولیة 

بات عقو ما یمكن أن تصدر ك،العضویة في المنظمات الدولیة أو قطع العلاقات الدبلوماسیة

.ة المنتهكة لأحكام القانون الدوليقتصادي على الدولالاحصار البفرض اقتصادیة

لبقاء الفرع الثالث: نموذج عن المسؤولیة الدولیة المترتبة عن انتهاك الأعیان الضروریة 

السكان المدنیین في النزاع الیمني

حكام القانون الدولي إلى قیام العدید من الانتهاكات الجسیمة لأىإن النزاع في الیمن أد

الإنساني، حیث تسبب النزاع  بقتل وجرح ألاف المدنیین كما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانیة الحادة 

.2مة عن سنوات الفقر وتردي الحوكمةوالناج

ومما لا شك فیه، أن حرب الیمن أثرت على الأعیان المدنیة خاصة الأعیان الضروریة 

القطاع -ه فقد أدى النزاع إلى انتهاك العدید من الأعیان نذكر منها لبقاء السكان المدنیین، ومن

، حیث تم فیه استهداف العدید من الأعیان الطبیة ومن أمثلتها  تعرض مستشفى عبس -الصحي

لقصف جوي من التحالف ما أودى بحیاة العدید من المدنیین، إضافة 2016منتصف أغسطس 

ف منذ بدایة الحرب، وتدمیر العدید من المرافق الطبیة كما سیارة إسعا37إلى هذا استهداف نحو 

أن القطاع الصحي یعاني من تحدیات كثیرة منها القیام بالتلاعب بالمساعدات الطبیة، لاسیما 

.3إلى انتشار الأوبئة بین المدنیینتخصیص الحوثیین جزءا منها لفرقهم الطبیة إضافة 

1-SCHELLE Georges, la technique et les principes du droit public, librairie générale de droit et de
Jurisprudence, paris, 1950, P. 882.

:الموقع الإلكترونينظر أالیمن نهایة لا تلوح في الأفق، حرب-2

war-forgotten-the-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/yemen،)في تم الاطلاع علیه

.)22:54على الساعة  14/07/2020

:لكترونينظر الموقع الإأان أطراف الصراع، المستشفیات والفرق الطبیة في مرمى نیر .الیمن..-3

ttps://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A%Bhعلى 14/07/2020:، (تم الاطلاع علیه في

).23:27الساعة 
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ومن الجدیر بالذكر؛ الإشارة إلى الهجمات الأكثر تأثیرا على المواد الأساسیة لبقاء 

السكان المدنیین، حیث دمرت غازات جویة شنتها قوات التحالف بشكل خاص الأراضي الزراعیة 

ومرافق المیاه والبنیة التحتیة الأساسیة للموانئ وفق تقریر نشرته مؤسسة السلام العالمي في أكتوبر

، وبالتالي تأثرت المناطق الزراعیة بهجوم التحالف وهذا بإتباع استراتیجیة واضحة 2018سنة 

.1ة الریفیةلضرب موارد الحیا

على مرافق أغذیة ومیاه 2019و2015كما شنت قوات التحالف في الفترة بین عامي 

تعلق بتدمیر منشآت لا غنى عنها، ولا سیما في محافظات الحدیدة وصعدة وحجة وصنعاء. فیما ی

یة أصابت معظم غارة جو 14الإنتاج الزراعي والغذائي وبیعه وتخزینه، تضمنت هذه الحوادث 

حادثة ضربات جویة على المزارع أو العمال الزراعیین، ثماني حوادث 19الأسواق المزدحمة،

عملیات حادث غارات جویة على 12غذیة أو تخزینها، وغارات جویة ضربت منشآت لتجهیز الأ

الغذائیة المدنیة. واستقصى فریق الخبراء كذلك عن ست حوادث إضافیة ضربت فیها نقل المواد

ة المیاه غارات جویة للتحالف مرافق إمدادات المیاه، مثل أبار المیاه ومضخات المیاه ومصنع لتعبی

.2وخزان میاه وشاحنة میاه

كما تتحمل ،على وجه الاستعجالتتحمل الحكومة الیمنیة مسؤولیة معالجة الانتهاكات 

العربیة المتحدة مسؤولیة الامارات سلطات الأمر الواقع والدول الأعضاء في التحالف بما في ذلك 

جسیمة، ویجب علیها اتخاذ اجراءات ضد المسؤولین في صفوفها، یقع العبء كذلك على المجتمع 

نة واتخذ الخطوات المناسبة لمنع على أطراف النزاع لإدادولي وخاصة الدول التي لها تأثیرال

حالة حقوق الإنسان في الیمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات الدورة الثانیة والأربعون،،حقوق الإنسانمجلس-1

ني:نظر الموقع الإلكترو أ، 261-260.، ص. ص2019ایلول /سبتمبر27-29، 2014المرتكبة منذ ابلول/ سبتمبر 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_42_CRP_1_AR.pdf تم الاطلاع علیه) ،

).23:00على الساعة 15/07/2020:في

انتھاكات وفظائع. تعذیب واغتصاب للمعتقـلین في السجون ین بشأن الانتھاكات في الیمن، لیتقریر لجنة الخبراء الدو-2

https://akhbaralyom-:الإلكترونينظر الموقعأخدام النساء كرھائن، واست

&8ye.net/news_details.php?lng=arabic00:40على الساعة 15/07/2020:، (تم الاطلاع علیھ في.(
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فیها حدوث الانتهاك، ومساعدة الیمن على ضمان تقریر المسؤولیة الدولیة المترتبة عن الانتهاكات

.1والحد من تفاقم الانتهاكات

وكنتیجة، فإن الجرائم الدولیة والانتهاكات التي قامت بها الأطراف المتنازعة في الیمن أدت 

وتقدیم تعویضات عادلة على ما ما یرتب علیها المسائلة الدولیة الأضرار، مإلى قیام العدید من 

ارتكبتها من انتهاكات ضد الأعیان الضروریة لبقاء المدنیین على قید الحیاة.

في حین تلتزم المحكمة الجنائیة الدولیة التحرك ومسائلة مرتكبي الجرائم الدولیة، نذكر على 

حرب في النظام ویع ضد المدنیین الذي یعتبر جریمة وجه الخصوص استخدام أسلوب التج

لتهدید بالسلم والأمن وهذا نظرا لتفاقم حجم الانتهاكات ما یمكن أن یؤدي إلى االأساسي للمحكمة، 

وعلیه یستوجب على مجلس الأمن إصدار قرار بإنشاء محكمة خاصة في الیمن للقضاء الدولیین، 

قیام المسؤولیة حد من تفاقم الانتهاكات ما یحقق والعلى ویلات النزاع المسلح  في المنطقة

الدولیة.   

كما یستوجب أعمال قواعد مشروعیة الحمایة في الیمن نظرا للخسائر التي تلحق أو من 

عدم قرة الیمن على توفیر الحمایة ة و الممكن أن تلحق بأرواح المدنیین في النزاع المسلح، خاص

حمایة هي مسؤولیة المجتمع الدولي لكن شرط أن تقوم بحسن نیة اللازمة لمواطنیها. فمسؤولیة ال

هذا لضمان حمایة المدنیین وممتلكاتهم من ویلات الحروب والانتهاكات الجسیمة عند عجز الدولة 

على توفیرها أو لرفضها ما یضمن بقاء المدنیین في النزاعات المسلحة.

.02المرجع السابق، ص.مجلس حقوق الإنسان،-1
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خلاصة الفصل الثاني

لهذا الفصل أنه من أجل ضمان تطبیق الأمثل لقواعد القانون توصلنا من خلال دراستنا

الدولي الإنساني بصفة عامة، وقواعد حمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین 

على قید الحیاة الذي هو محور دراستنا بصفة خاصة ضرورة إرساء آلیات دولیة التي تتمثل في 

لآثار النزاعات الدولیة والسهر على حسن تنفیذ وتطبیق تلك أجهزة دولیة تسعى إلى وضع حد ل

القواعد.

كما تم إرساء الآلیات الوطنیة والتي تمثلت في مختلف الإجراءات التي تتبعها الدول على 

المستوى الداخلي من أجل ضمان الحمایة المقررة للأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على 

ك في زمن الحرب أو السلم.قید الحیاة سواء كان ذل

ونظرا لتكرار الاعتداءات على الأعیان التي لا غنى عنها  من طرف الدول أصبح 

المجتمع الدولي ملزم لوضع حد لها خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة وما خلفتها من دمار 

تخریب، فتم انشاء أجهزة قضائیة دولیة لذلك.و 

عادة ما یسیرها أفراد القوات المسلح، لذا ارتقى الفرد أن یكون وبما أن النزاعات الدولیة 

مسؤولا جنائیا عن كل الأوامر التي یصدرها وتلحق أضرار جسیمة للأعیان الضروریة.
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تعتبر الأعیان الضروریة من بین الأعیان المحمیة في القانون الدولي وفي الختام

الإنساني، نظرا لقیمتها الحیویة وأهمیة وجودها لبقاء السكان المدنیین، لذا یتعین على الأطراف 

المتنازعة احترام الحمایة المقررة لها وعدم الاعتداء علیها.

طبیق قواعد حمایة الأعیان التي لا غنى في حین یلعب المجتمع الدولي دورا بارزا في ت

فاقیات دولیة تنص بموجبها ضرورة إلزام دول الأطراف بتطبیق عنها، وذلك من خلال اقرار ات

جراءات سواء كانت دولیة أو وطنیة من شأنها السهر على عدم المساس بحرمة الأعیان آلیات وإ 

النزاعات الدولیة، وإلا قامت المسؤولیة الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة في زمن

على منتهكي تلك القواعد.

التفصیلیة حول موضوع الأعیان الضروریة لبقاء السكان لذا بعد الانتهاء من دراستنا

المدنیین على قید الحیاة، توصلنا إلى نتائج، لعل من أهمها:

یتم إقرار الحمایة الدولیة للأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة بموجب لم-1

اتفاقیات جنیف الأربعة بشكل مباشر، وإنما أقرت الحمایة لبعض الأعیان الحیویة بطریقة غیر 

مباشرة.

فقرة الثانیة ال54بموجب المادة للأعیان التي لا غنى عنهاشاملو واضح لم یتم تحدید تعریف-2

من البرتوكول الإضافي الأول، بل قامت بتعدادها وذكر أمثلة عنها، وهذا لا یقصد به التقلیل من 

شأنها، وإنما حتى لا تضیق نطاق الحمایة لتلك الأشیاء التي یمكن أن تظهر مستقبلا ویمكن أن 

تكون ضروریة لبقاء المدنیین.

تكون الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة من صنف العقار أي الأشیاء -3

الحائزة لصفة الاستقرار، لتشمل العقارات بالتخصیص أو طبیعتها أو لموضوعها، مثل الأراضي 

ولات الزراعیة والآبار والمشافي والمصانع التي تنتج المواد الحیویة وغیرها، أو قد تكون من المنق

بحیث یمكن نقلها من مكانها لآخر دون تلف، مثل الأدویة المحاصیل الزراعیة.
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إن الغرض الأساسي لإقرار الحمایة للأعیان التي لا غنى عنها هو ضمان حمایة المدنیین -4

في توإبقائهم على قید الحیاة، كون أنهم الفئة الأكثر تضررا في العملیات العسكریة، لذا لم یك

لدولي الإنساني بتوفیر الحمایة لهم والحرص على معاملتهم معاملة إنسانیة بل أقر أیضا القانون ا

حمایة الأعیان التي تبقیهم على الحیاة.

تطبق مبادئ القانون الدولي الإنساني في حمایة الأعیان الضروریة، حیث لابد للأطراف -5

ضروریة التي تعد مواد أو خدمات حیویة المتنازعة التمییز بین الأهداف العسكریة  وبین الأعیان ال

لا یمكن الاستغناء عنها، حیث لا یمكن استهدافها تحت أي قید، كذا یجب اتخاذ الاحتیاطات 

اللازمة لحمایة الأعیان التي لا غنى سواء قبل أو أثناء القیام بالهجومات العسكریة  مع مراعاة 

وإلا تضفى علیها طابع الهجومات العشوائیة التي أسالیب ووسائل القتال مع المیزة المراد تحقیقها، 

تعتبر محظورة.

غامض، الأمر الذي یفتح المجال للأطراف المتنازعة الضروریة العسكریةمبدأمفهوم یعتبر-6

بالقیام بانتهاكات على أساس وجود حالة استثنائیة ظهرت على وجه السرعة.

الحیویة التي تبقي السكان المدنیین على قید الحیاة، یعتبر الماء والغذاء والدواء من المواد -7

من البروتكول الإضافي الأول، في حین هناك مواد وأعیان أخرى لم 54وذلك حسب نص المادة 

یتم ذكرها ضمن الأعیان التي لا غنى عنها، إلا أنها تعتبر ضروریة نظرا للخدمات الحیویة التي 

سور، أو قد تعتبر أعیان تحتوي تلك المواد الحیویة تقدمها كالمشافي، سیارات الإسعاف، الج

كالسدود، أو مصانع الأغذیة والأدویة.

مثلها مثل للأعیان التي لا غنى عنهاقواعد القانون الدولي الإنساني حمایة عامةلقد أقرت-8

ت من البروتكول الإضافي الأول، كما أقر 52باقي الأعیان المدنیة الأخرى وذلك بموجب المادة 

لها حمایة خاصة نظرا لأهمیتها، بحیث استعملت فیها مصطلحات من شأنها حظر "مهاجمة" أو" 

الفقرة 54تدمیر" أو "تعطیل" أو "نقل" الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین بموجب المادة 

من البروتوكول الإضافي الثاني، إلا أن هذا لا یكفي خاصة مع التطور14الثانیة، والمادة 
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التكنلوجي في مجال الأسلحة، وأصبحت هذه الأعیان محل لأطماع الأطراف المتنازعة في 

استهدافها واتلافها والسیطرة علیها.

الأعیان الضروریة بحمایة نسبیة ولیست مطلقة، بحیث یمكن عدم الاعتداد بالحظر تتمتع-9

الوارد بعدم مهاجمتها أو تدمیرها في حالة وجود ضروریة عسكریة ملحة، وذلك إما في حالة 

استعمالها دعما لأفراد القوات الخصم وحدهم، أو دعما لعمل عسكري محض أو في الدفاع عن 

جبارهم منها تجویع السكان المدنیین أو إجراءات قد یتوقعجب أن لا تتخذ إیالإقلیم الوطني، لكن

عن النزوح من مناطقهم للبحث عن ظروف أحسن للعیش.

یف على مجموعة من الآلیات من أجل تطبیق قواعد حمایة اتفاقیات جنأحكام تضمنت -10

التي تعد مهامها وضع مصلحة الأعیان الضروریة، وعلى رأسها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

المدنیین فوق أي اعتبار آخر، وذلك من خلال السعي بكل الطرق بحمایة الأعیان التي لا غنى 

عنها.

بتطبیق 1977والبرتوكولان الإضافیان لعام 1949تلتزم الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف -11

مها ضمن القانون الداخلي.واحترام قواعد حمایة الأعیان الضروریة، وذلك بإدراج أحكا

نشر قواعد حمایة الأعیان التي لا غنى عنها إلى إعلام عدد الدول الأطراف بالقیام بتهدف -12

وذلك بإعداد كتیبات عسكریة وكذا القیام بالندوات أفراد القوات العسكریة، و أكبر من المدنیین 

الحرب أو السلم.سواء في وقتمما یضمن التطبیق الأمثل لأحكامهاوالملتقیات، 

یقع على الدول تعزیز تدریس القانون الدولي الإنساني في كلیات الإعلام والصحافة كون لها -13

دور مهم في توجیه الرأي العام، وذلك حتى یتمكن الصحافیین من إعداد برامج من شأنها توعي 

في أهمیة الأعیان الضروریة في زمن النزاعات الدولیة. 

أضحت مخالفة وانتهاك قواعد حمایة الأعیان الضروریة من طرف الدول قیام المسؤولیة -14

المدنیة الدولیة ، وبالتالي فرض الجزاء المتمثل في التعویض عن كل ضرر مادي أو تقدیم ترضیة 

في حالة التسبب بأضرار معنویة.
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لقواعد حمایة الأعیان لقد ارتقى الفرد أن یتحمل مسؤولیة جنائیة دولیة عن انتهاكه -15

الضروریة لبقاء السكان المدنیین، كون أن أغلب الأوامر لمخالفتها تصدر من طرف القادة 

العسكریین والمسؤولین الكبار، وهذا ما یشكل جریمة دولیة، وتقوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة، 

وتسلیط العقوبة لمرتكبیها دون الاعتداء بالمناصب . 

لى استخلاص الاقتراحات التالیة:وعلیه توصلنا إ

14من البروتكول الإضافي الأول والمادة 54ضرورة إضافة بروتكول تفسیري لنص المادة -1

من البروتكول الإضافي الثاني، أین یتوفر فیه نصوص أكثر دقة بشأن تعریف الأعیان الضروریة، 

ة استثنائیة، وأیضا النص كذا نصوص تفرض الحمایة المطلقة علیها دون وضع أي قید أو حال

صراحة على تحدید العقوبات على منتهي قواعد حمایة الأعیان الضروریة.

ضرورة تعریف دقیق وواضح للضرورة العسكریة، كون أن أغلب الأطراف تنتهك قواعد حمایة -2

الأعیان الضروریة تحت ظروف وجود حالة استثنائیة.

ئیة أو المحضورة دولیة ضد الأعیان التي لا غنى تجنب استعمال الأسلحة ذات طبیعة عشوا-3

عنها، كون ذلك یؤدي إلى أضرار بالغة تمس السكان المدنیین.

حث الدول إلى الإقرار بدور لجنة تقصي الحقائق من أجل التحري على الانتهاكات الواقعة -4

ضد الأعیان الضروریة.

لاتفاقیات جنیف مع ضرورة ادراج نصوص وأحكام حمایة الأعیان دعوة الدول للانضمام-5

الضروریة ضمن تشریعاتها الداخلیة.

یجب تفعیل دور جمعیات للصلیب والهلال الأحمر على المستوى الوطني بهدف نشر أحكام -6

القانون الدولي الإنساني، وذلك بتوفیر الامكانیات والموارد المالیة من أجل ذلك.

دراسة أحكام القانون الدولي الإنساني بهدف نشر قواعد حمایة قیام الدول بإدراجضرورة -7

الأعیان التي لا غنى عنها، سواء في الجامعات أو في أوساط القوات العسكریة.



خاتمة

136

ضرورة قیام الصحافة والإعلام بنشر قواعد حمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان -8

رامج حول هذه الأعیان وتبیان أهمیتها.المدنیین، وذلك بإعداد ب
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الدراساتكلیةالماجستیر،شهادةلنیلرسالة،)نابلسفيفيالقدیمةوالبلدةجنینمخیم

.2007نابلس،الوطنیة،النجاحجامعةالعلیا،

هذاقدمالإنساني،الدوليالقانونقواعدتطبیقلیاتآفعالیةمدى،الشنطيجابروسیم.24

كلیةالعام،القانونفيالماجستیردرجةعلىالحصوللمتطلباتاستكمالاالبحث

.2016بغزة،الإسلامیةالجامعةوالقانون،الشریعة

مذكرة الماستر-ج

الماستر،شهادةلنیلمذكرةالإنساني،الدوليالقانونفيالتناسبمبدأ،قطیطالسعید.1

البواقي،أممهیدي،بنالعربيجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةعام،قانونتخصص

2019.

النزاعاتأثناءالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةمهام،تیزیريعمرونلیندة،شكدیدأیت.2

الدوليالقانونتخصصالعام،القانونفيالماسترشهادةلنیلمذكرةالدولیة،المسلحة
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مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالإنسان،لحقوقالدوليوالقانونالإنساني

.2012وزو،تیزيمعمري،

شهادةلنیلمذكرةالإنساني،الدوليالقانونلتنفیذالدولیةالآلیات،ابراهیمنوناسبن.3

.2019مستغانم،بادیس،بنالحمیدعبدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالماستر،

، مبدأ الضرورة العسكریة في الفقه الاسلامي والقانون الدولي الإنساني، مصطفاويبوبكر .4

رسالة لنیل شهادة الماستر،  كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الشهید لخضر، الوادي، 

.2016.

الدولي،الجنائيالقانونضوءفيالدولیةالجریمةلمكافحةالقضائیةالآلیات،فریجةرامي.5

السیاسة،والعلومالحقوقكلیةجنائي،قانونتخصصالماستر،شهادةنیللمقدمةمذكرة

.2017المسیلة،بوضیاف،محمدجامعة

مذكرةالإنساني،الدوليالقانونفيالثقافیةالممتلكاتحمایة،فریدشرماقتوفیق،شرماق.6

الحقوقكلیةالإنسان،وحقوقالإنسانيالدوليالقانونتخصصالماستر،شهادةلنیل

.2013بجایة،عبد الرحمان میرة،جامعةالسیاسیة،والعلوم

مذكرةالبیئي،المجالفيالمشروعةغیرالأعمالعنالدولیةالمسؤولیة،بوبكرعبدلي.7

والعلومالحقوقكلیةالدولیة،والعلاقاتالدوليالقانونتخصصالماستر،شهادةلنیل

.2018سعیدة،مولاي،الطاهرجامعةالسیاسیة،

الماسترشهادةلنیلمذكرةالإنساني،الدوليالقانونقواعدانتهاك،مختارإدیرخالد،یكني.8

والعلومالحقوقكلیةالإنسان،وحقوقالإنسانيالدوليالقانونتخصصالحقوق،في

.2013بجایة،عبد الرحمان میرة،جامعةالسیاسیة،
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:المقالاتا/ثالث

أحمد،رحمةالدومةالرحیم، أحمدعبدااللهعبدحمادأحمدأحمد،المجیدعبدعليأبكر.1

ونشرللعلومالعربیةجلةمال،)"مقارنةدراسة(الإنسانيالدوليالقانونتنفیذوآلیاتمفهوم"

-86، ص. ص. 2017السودان،بالا،جامعةالرابع،العددالأول،المجلد،الأبحاث

106.

،الفكرمجلة،"المدنیةوالأعیانالمدنیینضدالجسیمةالانتهاكات"،موسيبشارةأحمد.2

محمدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالعاشر،العدد

.226-210.ص. صن، .س.دبسكرة،خیضر،

أثناءالبیئةحمایةفيالدولیةالجنائیةالمسؤولیةقواعدفعالیةمدى"،بوزینةأمحمديآمنة.3

.ص.ص،28،2018عدد،15مجلد،الاجتماعیةالعلوممجلة،"المسلحةالنزاعات

103-118.

"، "الأضرار الجانبیة في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنسانيبو حمیرة،أیناس إ.4

، 2015لیة القانون، العدد السادس، ، جامعة طرابلس لكلقانونیة والشرعیةامجلة العلوم 

.135-17.ص.ص

السیاسیةدفاترمجلة،"والقادةللرؤساءالدولیةالجنائیةالمسؤولیة"،روسانإیهاب.5

.132-105ص.ص،16،2017العدد،والقانون

الدوليالقانونفيالحربخوضتحكمالتيالأساسیةالمبادئ"،وليعليبیداء.6

،2-1العددالثالث،المجلد،السیاسیةوالعلومللقانونالقادسیةمجلة،"الإنساني

.434-405ص. ص. ،القادسیةجامعة،2010

، "برامج التعلیم والتدریب المدنیة والعسكریة ودورها في التربیة على قواعد جبابلة عمار.7

، كلیة الحقوق والعلوم 35، العدد الإنسانقمجلة جیل حقوالقانون الدولي الإنساني"، 

.31، ص. 2019یحي، الجرائر، السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 
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فيالثقافیةالممتلكاتحمایةقواعدانتهاكعنالدولیةالمسؤولیة"،مستاويحفیظة.8

،2016جامعة بجایة، ،13العدد،والسیاسیةالقانونیةالعلوممجلة،"المسلحةالنزاعات

.144-125.ص.ص

، "مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني"، حیدر كادم عبد علي، زینب ریاض جبور.9

.604-547.، ص. ص2016العدد الثاني، مجلة المحقق الحلي، 

فيالرؤساءالأوامربتنفیذالدفع"،جوادسلمانخالدم.م،العبیديحسونعكابخالد.10

ول،الأالجزء،2العدد،للحقوقتكریتجامعةمجلة،"الدولیةالجنائیةالمحكمةطارإ

.531-497.ص.ص،2016

الكویتمعهد،"الإنسانيالدوليالقانونفيالمحمیةالمدنیةالأعیان"،العنزيحمدرشید.11

فيالعامةالنیابةوأعضاءالقضاةلتدریبالإقلیميالمركزوالقانونیةالقضائیةللدراسات

الإنساني،الدوليالقانونمجالفيالثانیةالإقلیمیةالدورةالإنساني،الدوليالقانونمجال

.204، 145، ص. ص. 2009الكویت،،2007مارس10-14

، طار القانون الدولي الإنساني"إي الحظر والقیود على الأسلحة الحدیثة ف"،سعد الدین مراد.12

.192-180، ص. ص 2017، 05العدد،الدراسات القانونیةمجلة 

مجلة،"الدوليالقانونلقواعدوفقاللفردالجنائیةالمسؤولیة"خلیل،مفصودصفوان.13

.139-101.ص.ص،2015الموصل،جامعة،والقانونالشریعة

،01، العدد 03المجلد ، "ي"حدود الضرورة في القانون الدولي الإنسانعبدالحق مرسلي،.14

.182-168.، ص. ص2019،تمنغاستالجامعيالمركز

اللجنةودورالأحمروالهلالالأحمرللصلیبالدولیةبالحركةالتعریف،الخرشیهعبیر.15

والقانونیةالقضائیةللدراساتالكویتمعهدالمسلحة،النزاعاتفيالأحمرللصلیبالدولیة

الإنساني،الدوليالقانونمجالفيالعامةالنیابةوأعضاءالقضاةلتدریبالإقلیميالمركز

،2007مارس14-10الإنساني،الدوليالقانونمجالفيالثانیةالإقلیمیةالدورة

.230-219.ص.ص،2009الكویت،
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حمایة البیئة الطبیعیة ضمن مبادئ القانون الدولي "، مبطوش الحاج، عیسى علي.16

، 02، العدد 09لد رقم ، المجمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "الإنساني

.284-255ص. ، ص.2020السنة 

القانونمجلة،"الإنسانيالدوليالقانونفيالإنسانیةالمساعدةحق"،حنانقصراوي.17

.2016الرابع، العدد،السیاسیةوالعلوم

للدراساتالكویتمعهد"السابق،المرجعبالحمایة،المشمولةالفئات"،البزازمحمد.18

مجالفيالعامةالنیابةوأعضاءالقضاةلتدریبالإقلیميالمركزوالقانونیةالقضائیة

-10الإنساني،الدوليالقانونمجالفيالثانیةالإقلیمیةالإنساني، الدورةالدوليالقانون

.111-95، ص. ص. 2009الكویت،،2007مارس14

القانونقواعدتنفیذعلىالرقابةفيالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةدور"،نعرورةمحمد.19

.ص،2014جامعة الوادي،،8عدد،والسیاسیةالقانونیةالعلوممجلة،"الإنسانيالدولي

.158-133.ص

الحقوقمجلةالإنساني،الدوليالقانونفيالمدنیةللأعیانالدولیةالحمایةبلقاسم،مخلط.20

.48-35، ص. ص. ن.س.د،ع، د.الإنسانیةوالعلوم

مجلة،"البیئیةالأضرارعنالدولةمسؤولیة"مبروك،منصوري،اللطیفعبدمداح.21

الجامعيالمركز،01العدد،09المجلد،والاقتصادیةالقانونیةللدراساتالاجتهاد

.158-133.ص.ص،2020لتامغست،

،6العدد،القانونفيالسیاسةدفاتر،"المحلیةالتنمیةفيالعقاردور"،فریدةمزیاني.22

.58-48، ص. ص. 2012باتنة، ،لخضرالحاججامعة

الثالث،العدد،المفكرمجلة،"TPIRبرونداالخاصةالجنائیةالمحكمة"،عادلمستاري.23

.264-251.ص.صجامعة بسكرة،السیاسیة،والعلومالحقوقكلیة
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للبحثالاكادیمیةالمجلة،"الإنسانيالدوليللقانونالماديالجانب"،كریمناتوري.24

عبد الرحمان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة،01العدد،17المجلد،القانوني

.288-269.ص.ص،2018بجایة،میرة،

المقالات الالكترونیة:

، "الهجومات العشوائیة على المدنیین"، مركز آدم للدفاع عن الحقوق جمیل عودة إبراهیم.1

تم الاطلاع (، https://annabaa.org/arabic/rights/15462والحریات، على الموقع: 

).16:12على الساعة: 02/08/2020في علیه 

مجلة "دلیل تدریب القضاة على أحكام القانون الدولي الإنساني"،  ،عمر المكي، شرف عتلم.2

نظر الموقع: أ، 107ص. د.ع،، مجلد الثاني،الأحمراللجنة الدولیة للصلیب 

judges-for-guide-https://www.icrc.org/ar/document/ihl تم الاطلاع علیه) ،

).15:00على الساعة 19/06/2020:في

، 55الضرورة الحربیة في القانون الدولي الإنساني"، العدد ، "مبدأ عامر عبد الحسین عباس.3

نظر الموقع: أ، 625-585.، ص. ص2019كلیة الحقوق، جامعة الكوفة، 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=176547،)لیهتم الاطلاع ع

).16:53على الساعة 28/07/2020:في

، "الحمایة الدولیة للمیاه والموارد المائیة في زمن النزاعات المسلحة ( بین عواشري رقیة.4

ت العربیة ماراون، د.ع، كلیة القانون، جامعة الإالنظریة والتطبیق)"، مجلة الشریعة والقان

:نظر الموقع الإلكتروني أ، 2، ص. 2014المتحدة، 

platform.almanhal.com/Reader/Article/59058https://ه ، (تم الاطلاع علی

).22:24على الساعة 29/03/2020في تاریخ 

التطبیق في ظل النزاع وني للأسلحة الدولیة (بین النص و ، التنظیم القانمحمد عیسى.5

، تحت موقع: 2018السوري)، مركز حرمون لدراسات المعاصرة، 
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-https://www.harmoon.org/wp ،)على 14/04/2020في:تم الاطلاع علیه

).16:30الساعة

میاه الشرق الأوسط نموذجا" "، القانون الدولي للمیاه إشكالیة الرفض والقبولمظهر شاكر.6

https://www.noor-:، على الموقع2014بغداد، 

-A8book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

= =pdf-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87،)

).11:50على الساعة: 16/08/2020:فيتم الطلاع علیه

، استخدام الأسلحة التي تلحق أضرار وخیمة بالطبیعة والإنسان، كلیة الحقوق ناتوري كریم.7

بجایة، على الموقع: عبد الرحمان میرة، والعلوم السیاسیة، جامعة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56265،)فيتم الاطلاع علیه:

).18:47على الساعة08/08/2020

:الملتقیاترابعا/

نعدام حمایة الأحزاب السیاسیة"، مداخلة مقدمة ا"الحمایة: السبب الأساسي فيباسكال واردا،.1

في مؤتمر الأمم المتحدة للأقلیات، منظمة حموا رابي لحقوق الإنسان، قاعة الأمم في 

.7-1، ص. ص. 2014تشرین الثاني 26و 25جنیف، یومي 

المستشارون القانونیین لدى القوات المسلحة كضمانة لاحترام القانون الدولي لعروسي أحمد،.2

لإنساني، مداخلة نشرت في كتاب أعمال ملتقى التربیة على المواطنة وحقوق الإنسان،ا

.261، ص. 2018جویلیة 25، یوم جامعة تیسمسیلت

أثناء النزاعات المسلحة ومبدأ التمییز"، مداخلة "حمایة الأعیان المدنیةمبروك حریزي،.3

خلال المنازعات المسلحة في ظل مقدمة للملتقى الدولي الثاني حول حمایة الأعیان المدنیة

-29قواعد القانون الدولي الإنساني، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الشلف، یومي 

.11-1ص. ، ص.2008نوفمبر 30
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خامسا/ المدخلات

المستشارون القانونیین لدى القوات المسلحة كضمانة لاحترام القانون لعروسي أحمد،•

الدولي الإنساني، مداخلة نشرت في كتاب أعمال ملتقى التربیة على المواطنة وحقوق 

.2018جویلیة 25الإنسان، جامعة تیسمسیلت، یوم 

:القانونیةالنصوص/سادسا

الاتفاقیات الدولیة-1

بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المبرمة بتاریخ اتفاقیة جنیف الرابعة .1

21، دخلت حیز النفاذ في 1950جوان 21، دخلت حیز النفاذ في 1949أوت 12

20، صادقت علیها الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ 1950جوان 

.1960جوان 

المتعلق 1949الأربع لسنة البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف .2

، الذي 1977جوان 10بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المنعقد بتاریخ 

مایو 16المؤرخ في 89/68انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989مایو 17الصادر بتاریخ 20ج. ر. ج. ج، عدد ،1989

، المتعلق 1949أوت12جنیف المبرمة في البروتكول الإضافي الثاني لاتفاقیات .3

، الذي 1977جوان 10بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة المنعقد بتاریخ 

مایو 16، المؤرخ في 89/68انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989مایو 17الصادر بتاریخ، بتاریخ 20، ج. ر. ج. ج، عدد1989

اخليالقانون الد-2

ج.یتضمن القانون المدني، ج. ر.1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم •

، معدل ومتمم.1975سبتمبر سنة 30، صادر في 78ج. عدد 
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القرارات الدولیة-3

المتحدةللأممالعامةالجمعیةقرارات

في،2017جویلیة21فيالصادرالمؤقت،الأعمالجدولمن)ب(73رقمالقرار•

الوثائقالغذاء،فيالحقوالمتضمنالمتحدة،للأممالعامةللجمعیةوالسبعونالثانیةالدورة

.A/72/188رقمالوثیقةالمتحدة،للأممالرسمیة

:تقاریر-4

، انتهاكات وفظائع. تعذیب تقریر لجنة الخبراء الدولیین بشأن الانتهاكات في الیمن.1

:نظر الموقع الإلكترونيأللمعتقـلین في السجون واستخدام النساء كرهائن، واغتصاب

-://akhbaralyomhttps

ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=117378، تم الاطلاع علیه)

).00:40لساعة على ا15/07/2020في 

، على الموقع:  تقریر منظمة العفو الدولیة حول المناطق المحاصرة أنحاء سوریة.2

://www.amnesty.org/download/Documents/MDE240232014https

ARABI10:20على الساعة16/07/2020:علیه في، (تم الاطلاع.(

الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرین للصلیب الأحمر والهلال 2القرار.3

دیسمبر 30، المتضمن حمایة السكان المدنیین في فترة النزاع المسلح، جنیف، الأحمر

(تم، hrlibrary.umn.edu/arab/icrc8.htmhttp//::، الموقع الإلكتروني1995
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 الملخص

لمدنيين اتدخل الأعيان الضرورية لبقاء السكان 

ضمن الأعيان المدنية المحمية وفقا لقواعد 

القانون الدولي الإنساني لاعتبارها أشياء لا غنى 

يحظر أن وعليه عنها زمن النزاعات المسلحة، 

التعطيل إذا تكون محلا للهجوم أو النقل أو 

منعها عن السكان من تحدد القصد في ذلك 

المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان 

الباعث سواء بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم 

 لأي باعث آخر.أو  على النزوح 

تسهر اتفاقيات القانون الدولي   

مختلف الآليات نساني على ضمان الحماية بالإ

 انتهاك عتبر تسعى للحد من آثار النزاع، ويالتي 

 خرقا المدنيين السكان لبقاءالضرورية  الأعيان

عامة والإنساني خاصة  الدولي القانون  لأحكام

انتهاك أحكامه قيام المسؤولية عن  مما يستتبع

 الدولية.

الأعيان السكان المدنيين، : الكلمات المفتاحية

المدنية، الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان 

الدولية، المدنيين، الحماية الدولية، الآليات 

 المسؤولية الدولية، النزاعات المسلحة.

 

 

 

Abstract  

The objects necessary for the 

survival of the civilian population are 

included within the protected civilian 

objects in accordance with the rules of 

international humanitarian law, as they 

are considered indispensable objects in 

times of armed conflict, and there fore 

it is forbidden to be the object of attack, 

transfer or obstruction if the intent is 

determined to prevent them from the 

civilian population or opponent for their 

vital value, whatever it is. The motive, 

whether with the intention of starving 

civilians, or to drive them to displace, 

or any other motive. 

International humanitarian law 

conventions ensure protection through 

various mechanisms that seek to limit 

the effects of the conflict. Violating 

objects necessary for the survival of the 

civilian population are considered a 

breach of the provisions of international 

law in general and humanitarian in 

particular, and the violation of its 

provisions entails the establishment of 

international responsibility. 

Key words: civilian population, 

civilian objects, objects indispensable 

to the survival of the civilian 

population, international protection, 

international mechanisms, international 

responsibility, armed conflicts

الحماية الدولية للأعيان الضرورية لبقاء السكان 
 المدنيين من منظور القانون الدولي الإنساني

 


